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 مهيدت

وبعد عام من هذا التاريخ  30/3/2007انضم الأردن للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين بتاريخ       

 أكد بل لا فاقية ولم يتحفظ على أي مادة من مواد الات وأهدافها،صادق عليها ليعلن التزامه بتحقيق بنودها 

ظومة المن التزامه على المستوى الوطني من خلال نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من

واستبداله  1993لعام  12التشريعية الوطنية ، وقام على أثرها بتعديل قانون رعاية الأشخاص المعوقين رقم 

  2007( لسنة 31بقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم )

ابة لتطلعات الأردن في تحقيق منجزات ايجابية في هذا المجال قام المركز الوطني لحقوق الإنسان واستج       

بمخاطبة رئاسة الوزراء لتعيين فريق عمل وطني معني بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المعوقين  يمثل 

لمجال مع مراعاة وناشطين في هذا ا عاقةالإمنظمات المجتمع المدني وأكاديميين وأشخاص من ذوي ممثلي 

 . 1التقسيم الجغرافي للتمثيل

وق ية الوطنية لحقالإستراتيجفي المملكة بالاستناد إلى  عاقةالإهذا التقرير رصد واقع حال  يتناول         

ن( ، معوقي)التي ترمي إلى تركيز الجهود الوطنية لمتابعة وتحسين ظروف الأشخاص ال الأشخاص المعوقين

حت رعاية سمو الأمير ت( 24/11/2009-23المعقود بتاريخ )ل لتقييم الإستراتيجية والمؤتمر الوطني الأو

ج نتائ رعد بن زيد كبير الأمناء / رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ،  بالإضافة إلى

نظمات من ممثلي م أو إعاقة( شخص ذوي 737الاستبيانات التي تم تعبئتها بإشراف الفريق , من قبل )

( 122قبل ) رصدها وتسجيلها منالعاملين في هذا المجال،إلى جانب المعلومات التي  تم  المجتمع المدني

ً 483وعددها ) مشاركاً من ممثلي منظمات المجتمع المدني الفريق الوطني  . هذا بالإضافة إلى قيام( انتهاكا

 تدريبية رش عملنسان  بتنفيذ أربع ومع المركز الوطني لحقوق الإ بالتعاونالمسئول عن إعداد هذا التقرير 

  لية. حول جمع المعلومات وآليات الرصد الخاصة بحقوق هذه الفئة من المجتمع بحسب المعايير الدو

وتطبيق  تفعيل يقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن بعملية رصد للدرجة التي يتم من خلالها    

 الرسمية لمعنيةافي المجتمع الأردني ومن قبل كافة الجهات  عاقةالإ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي

 وشبه الحكومية .   والتطوعية  والأهلية

ب ق وبيانات حسويشمل هذا التقرير على كل ما توصل إليه الفريق الوطني من معلومات وأرقام  وحقائ       

 ستخدمة والراصدين .الإمكانيات المتاحة والوقت وحجم التجاوب مع أدوات البحث الم

                                                 
أكاديمي، الرز /  أبوالدكتور حسين ، عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسانأعضاء الفريق الوطني: د. محمد الصقور /  1

ية، ديات الحركسين للتح/ جمعية الح حنا أبوالسيدة آني لوطني لحقوق الإنسان،مسئولة ملف الإعاقة في المركز االمحامية كرستين فضول / 

ة، أكاديمي /ناصر الديالدكتورة هبة ن/ جمعية الجنوب للتربية الخاصة،  السيد مطر أبو رخيةاستشاري طب التأهيل، /الطبيب سمير مصطفى

السيدة سمر ارلامبية ،لجنة البال الآنسة  مريانا خانويانالخدمات النفسية، استشاري  /الدكتور زهير زكرياأكاديمية ، /الدكتورة  شادن عليوات

       / صحافية حدادين
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 لوالفصل الأ

 منهجية العمل وأدواته :لا أو

  

لحقوق  تشكيل فريق العمل الوطني  لحماية وتعزيز ورصد الاتفاقية الدولية م 2/7/2009بتاريخ   تم

( من الاتفاقية برئاسة الدكتور محمد الصقور 3 – 33/2سنداً لأحكام المواد ) عاقةالإالأشخاص ذوي 

 يث  تألفة , حين فضول كمقرر للفريق.  تكون مهمته إعداد التقرير الموازي لتقرير الحكوموالمحامية كرست

،  قةعاالإ وأكاديميين وممثلي منظمات مجتمع مدني ، وأشخاص من ذوي عاقةالإالفريق من خبراء في مجال 

عمل نهجية اللى مفاق عحيث تم الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمناطق تواجد أعضاء الفريق  وتم الات

 التالية : 

ن أأساس  التقرير جميع أنواع الإعاقات , بغض النظر عن الجنس والعمر والجنسية على يتناولأن  -1

طة دون الأنشوالاتفاقية الدولية ذات أبعاد شاملة وجماعية. وان يشتمل على كافة الخدمات والبيئة 

 استثناء. 

حقوق جابيات والمنجزات والسلبيات من حيث إعمال الضرورة أن تشمل عملية الرصد تسجيل الإي -2

 واستدامتها.

ت ذات لمشكلا تفسير للانتهاك إلا في الحدود الضيقة وإنما إبرازا أوتبرير  محاولةألا يكون هناك  -3

 هي. العلاقة كما

 استخدام نموذج لرصد انتهاكات مواد الاتفاقية /حقوق مباشرة. -4

ؤسسات جمع المعلومات والإحصائيات اللازمة، احدهما للماستخدام استبيان عام وموحد لعملية  -5

 أسرهم. أوهم أنفس عاقةالإوالمراكز التي تخدم وتتعامل مع المعوقين، والآخر للأشخاص الأفراد ذوي 

ي ر الوطنومخرجات المؤتم ومداولاتراق العمل الفنية أوالاستفادة من المعلومات التي وردت في  -6

 م.      2009ين المنعقد في عمان ـ تشرين ثاني ل لحقوق الأشخاص المعوقوالأ

املة ي العمخرجات أربع ورش عمل في مختلف أقاليم المملكة استهدفت ممثلي منظمات المجتمع المدن -7

لأشخاص قوق افي هذا المجال لغايات جمع المعلومات و رفع الوعي بأهمية رصد الاتفاقية الدولية لح

 لية الرصد.وتعزيز مساهمتهم في عم عاقةالإذوي 

لأسئلة اارات مهمة المركز الوطني لحقوق الإنسان الرئيسة، التنسيق والمساعدة في تعبئة استم جاءت -8

 ورصد الانتهاكات وتحليلها وتنفيذ ورش العمل في مختلف مناطق المملكة.
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 في الأردن.  عاقةالإثانيا : الواقع التشريعي للأشخاص ذوي 

ساس ضمن إطار أنساني مبني على أ عاقةالإز حقوق الأشخاص ذوي التشريعات الأردنية تعزي تناولت

يجسد هذه ل  2007لسنة   31في الحقوق والواجبات، ويأتي قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم   المساواة

ل ة في الدون النافذقوانيالمفاهيم بأطر معينة ترتبط بالقيم الإنسانية والدينية الخاصة بمجتمعنا ويعد من أقدم ال

ن ردنية ملة الأالعربية المتعلقة في مجال حقوق الأشخاص المعوقين، فحقوق المعوقين مصانة منذ تأسيس الدو

شريعات الت تتناولخلال الدستور الأردني، ويأتي الميثاق الوطني الأردني ليؤكد ويعزز هذه الحقوق، كما 

افة ذا بالإضها، هلعمل، وقانون السير وغيرالأردنية المختلفة  حقوق المعوقين مثل قانون الجمارك، وقانون ا

 إلى مجموعة من  التشريعات المتخصصة للمعوقين التالية: 

عام ل 12ل قانون جامع وشامل للمعوقين سمي قانون رعاية المعوقين رقم أود تم اعتما 1993في العام    -1

لعمل نظمة اهي نتاج اجتماع مل اتفاقية عربية بخصوص تأهيل وتشغيل المعوقين وأووجاء اثر إقرار  1993

آنذاك  لجديداالعربية في دورته العشرون في العاصمة الأردنية عمان. وكان من أهم التطورات في القانون 

 تبنتها مبادئ وحقوقسع ضمن أووتوفير ما هو أفضل من خلال رسم سياسات تشريعية توسيع نطاق الخدمات 

حقوق لعالمي لاالدستور الأردني، الميثاق الوطني والإعلان  تعاليم الدين الإسلامي ، من مستلهمة الدولة

عاية طني لركممثلين عن المعوقين في المجلس الو عاقةالإالإنسان، كذلك تم إضافة ثلاثة أشخاص من ذوي 

لمحافل سهم في ان أنفعالمعوقين الذي يرأسه وزير التنمية الاجتماعية تأكيدا" لمبدأ مشاركة المعوقين والتعبير 

 .وطنية والدولية ال

  2007( لسنة 31ذا  بقانون سمي قانون حقوق المعوقين رقم )هتم استبدال القانون القديم   2007وفي عام  -2

حلها ي مراساري المفعول /لينسجم مع أحكام ونصوص الاتفاقية الدولية الشاملة للمعوقين والتي كانت ف

 الأخيرة لاعتمادها ونشرها على الملأ.

ي قطاعين الأهلتم وضع تعليمات وأنظمة ترخيص المراكز والمؤسسات الاجتماعية في ال 2009 في عام   -3

 التطوعي والقطاع الخاص.

استكمل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وضع معايير الاعتماد والجودة لمؤسسات  2010في عام  -4

 وبرامج التربية الخاصة في الأردن.

 لدعم الأشخاص المعوقين في مسودته النهائية. الوطني  كما وضع نظام الصندوق -5

إنجازا   في الأردن منذ عام عاقةالإيعتبر صدور كودة متطلبات البناء الأردني  الخاص بالأشخاص ذوي و -6

 يسهم في تلبية احتياجاتهم عاقةالإوتعزيزا لحقوق الأشخاص ذوي 
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 :2007لسنة 31ونذكر أهم مخرجات ومميزات القانون الحالي رقم 

إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأشخاص المعوقين يعنى برسم السياسة الخاصة بالأشخاص المعوقين  -1

ومراجعتها ومتابعة تنفيذها.وتحقيق التنسيق والتكاملية بين مختلف الأجهزة والإدارات العاملة في هذا 

 القطاع 

معوقين من قوقعة العزلة بدلا" من المفهوم الرعائي لينقل الأشخاص ال عاقةإسباغ المفهوم الحقوقي للإ -2

المحصورة بالبعد فردي وتوفير الاحتياجات الخاصة لكل فرد على حدة إلى بعد جماعي مبني على 

 دمجهم وإزالة العوائق البيئية الاجتماعية والسلوكية لتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون تمييز.

 .عاقةالإضاع النساء والأطفال ذوي أوالاهتمام بتحسين  -3

رارات اذ القخاصة فيما يتعلق بصنع واتخ عاقةالإمبدأ المشاركة من قبل الأشخاص ذوي  ىتأكيده عل  -4

شخاص المتعلقة بهم ، حيث يضم البند المتعلق بتكوين مجلس أمناء المجلس الأعلى لشؤون الأ

مدارس يئة الويشمل كذلك هذا الحق التأكيد على تهالمعوقين ممثلين عن إعاقات مختلفة في المملكة 

 لاستفادةصل وايات الدمج وتزويد الأطفال المعوقين بالمعينات والوسائل التي تساعدهم على التوالغا

 من هذا الحق.

يؤكد  التشريع على ضرورة توفير خدمة التشخيص التربوي لتحديد قابلية الأطفال على التعلم    -5

 ضاعهم الخاصة ،  أووالتعرف بالتالي على احتياجاتهم في ضوء 

% 4 % إلى2نون الحق في العمل والتأهيل المهني حيث تم رفع كودة التشغيل من القا يتناول -6

صحاب ألمؤسسات القطاعين العام والخاص ، ويطالب القانون بضرورة تهيئة بيئة العمل من قبل 

ة ة استفادضرور العمل.  أما بالنسبة للتدريب المهني فهو منبع آخر للعمل الشريف ويؤكد القانون على

 المعوقين من برامج التدريب المهني. الأشخاص 

ضرورة التشخيص والتصنيف في هذا القطاع  وتوفير خدمة التشخيص الصحي بالقانون طالب  -7

د مل وبعويركز القانون على صحة المرأة المعوقة قبل وأثناء الح عاقةالإلمعرفة درجة وتصنيف 

انون ين الصحي حيث  منح القالولادة بالإضافة إلى ضرورة  شمول الأشخاص المعوقين  بالتأم

فير تأمينا ( التي تشير إلى تو5أ//4امتيازات خاصة للأشخاص المعوقين فيما يتعلق بنص المادة  )

م غير ياً أصحياً مجانيا لهم بغض النظر عن وضعهم المعيشي والاجتماعي والاقتصادي  مقتدرين مال

 مقتدرين. 

 تلف الأعمار والإعاقات.من مخ  عاقةالإإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي  -8

 من مختلف الأعمار. عاقةالإضمان مزيد من الدمج والتمكين الأشخاص ذوي   -9
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هبية ات الذالكثير من الميدالي تم حصداستمرار دعم الاتحاد الأردني لرياضة المعوقين حيث  -10

 والإقليمية.لمبيات العالمية ووالفضية في العديد من الأ

 

 على النحو التالي: 2007( لسنة 31التالية على قانون رقم ) تسجيل الملاحظاتانه يمكن  إلا

ة ة الدوليتفاقيقد لا يكون تعريف الأشخاص المعوقين في  هذا القانون منسجماً مع إحكام وإغراض الا  -1

 د ما.حالتي تؤكد النهج الحقوقي لإزالة العوائق وليس النهج الرعائي الذي كان سائداً إلى 

دة وق الوارل الحقمادة تتعلق بالالتزامات العامة للدولة لضمان إعما أود فصل كان يجدر بالقانون إفرا -2

لمبادئ اء بافيه والتي تعتبر من أرقى الممارسات القانونية التي تسعى إليها الشعوب وعدم الاكتف

 العامة.

إظهار و عاقةالإرغم ادعاء البعض بأن القانون لم يتطرق إلى دعم منظمات المجتمع المدني المعنية ب -3

ا دورها المناسب إلا أن حرص القانون في مواده على إنشاء صندوق دعم مؤسسات وبرامج هذ

 ا.بت لهالقطاع يشكل اكبر دليل على درجة الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني وتوفير تمويل ثا
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 لفصل الثاني ا                                                     

 

 الحقوق المدنية والسياسية                                      
 

 : حق  اللجوء إلى القضاء والتسهيلات المتوفرة : لاأو

 

مقيم على  أوغير معوق(  ذي مصلحة وكل متضرر سواء كان أردني الجنسية  أويحق لكل شخص ) معوق 

 أنها غير ها مني ، ورغم ذلك تعاني الكثير من المحاكم لا بل معظمالأراضي الأردنية التوجه للمحاكم  للتقاض

هم مخصصة ل الحركية لعدم وجود ممرات عاقةالإخاصة   عاقةالإمهيأة  للاستفادة منها من قبل الأشخاص ذوي 

انون من ق(  81)مادة السمعية فتنص ال عاقةمصاعد في كثير من المحاكم لاستعمالها من قبلهم .  أما بالنسبة للإ أو

ة ليمين القانونيعلى أن تؤدى الشهادة بلغة الإشارة ويقبل حلفان ا 1988لسنة  24أصول المحاكمات المدنية رقم 

ا يفيد بنفس ( منه م81الذي تضمن في نص المادة ) 1976( لسنة 43ونفس الشيء يقال عن القانون المدني رقم )

 في المحاكم عند وجود شخص معوق سمعياً . السياق أي انه يجب الاستعانة بمترجم لغة الإشارة 

  

 : نحو حق اللجوء للقضاء بحسب الجدول التالي الاستبيانات هذا وقد جاءت نتائج

 ( 1جدول رقم )

رقم 

 الفقرة

غير  %افقأو الفقرة

 %متأكد

 Missing %افق أولا 

system% 

 بما في ذلك حرية اتخاذ قراراته عاقةالإللشخص ذو   -1

 لوحده  للقضاء

73.7% 9.3% 12.6% 4.4% 

بالحرية الشخصية دون  عاقةالإيتمتع الشخص ذو   -2

 تدخل من احد  أوحرمان 

64.4% 15.3% 15.3% 4.9% 

أن يلجا إلى الجهات  عاقةالإبمقدور الشخص ذو   -3

 القانونية كغيره 

73.7% 12.0% 6.6% %7.7 

بحماية قانونية كغير  عاقةالإيتمتع الشخص ذو   -4    

 لمعوق تماماً ا

 %77.2  %10.4  10.9%   5.5% 

 

لجوء إلى حول الحق في البدرجة عالية من الحرية   عاقةالإتمتع  الشخص ذو  يتضح من الجدول أعلاه  

  عاقةالإو ( التي أشارت إلى  أن للشخص ذ1,حيث تبين أن أعلى اتجاه ايجابي كان للفقرة رقم )القضاء 

 فاع نسبةد ارتية المتعلقة به لوحده بما في ذلك مع الجهات القضائية. ويعوبمقدوره اتخاذ قراراته الشخص

لتي كفلها لهم ابحقوقهم القانونية  عاقةالإ% إلى وعي الأشخاص ذوي 73.7البالغة  (3الإجابة على الفقرة )

 إمكانية يعوق فوالشخص غير الم عاقةالإالقانون وكفلتها المعايير الدولية, وانه لا تمييز بين الشخص ذو 

 اللجوء إلى الجهات القانونية. 
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 :التالية ملاحظاتوقد تم تسجيل ال

 

لى عمقيم  أوغير معوق( ذي مصلحة وكل متضرر سواء أكان أردني الجنسية  أولكل شخص ) معوق    -1

 .الأراضي الأردنية الحق بالتوجه للمحاكم للتقاضي

ا معية عندمالس قةعاالإترجم لغة الإشارة في حالات يتم بالمحاكم الأردنية صون هذا الحق بالاستعانة بم   -2

 السمعية سنداً لأحكام القانون. عاقةالإالشهود من ذوي  أويكون احد أطراف التداعي 

)إلا  ات علانيةلمحاكمالبصرية فلا تتوفر لغة بريل في المحاكم  ولكن وبما أن جميع ا عاقةأما بالنسبة للإ   -3

وي شخاص ذتتلى إجراءات المحاكمة على مسامع الجمهور بمن فيهم الأما نص عليه القانون بغير ذلك( 

 البصرية عن طريق السمع وليس الكتابة. عاقةالبصرية فالحق هنا متحقق للإ عاقةالإ

م المحاك حركياً في جلسات بعض عاقةالإتم رصد انتهاك لهذا الحق يتمثل في  مشاركة الأشخاص ذوي  -4

 مثل حملهم إلى الطوابق العليا أمام مرأى الجمهور.في المملكة بطريقة تمس كرامتهم 

ً للمعوقين حركياً، أما بالنسبة لأنواع الإع -5 م لأخرى فيتاقات ابعض المحاكم و النظارات غير مهيأة بيئيا

  .على حده وفقاً للقانون إعاقةالتعامل مع كل 

ل فصلين بسبب جهبعض القضاة بمرض التوحد وعدم صرف النفقة لأحد الوالدين المن نقص معرفة -6

 المعوقون.القضاة بحقوق 

 

 ثانيا :  حق حرية الشخص وأمنه 

 

ت التي لمسلمابحريتهم الشخصية وبالتالي المحافظة على أمنهم الشخصي من ا عاقةالإيعتبر تمتع الأشخاص ذوي 

ً في الأردن خاصة بعد أن التز , ةات العلاقية ذلم بالمواثيق الدويبنى عليها في أسس التعامل مع الإنسان عموما

رد حق في الحرية ف( منه على أن لكل 9ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ تنصص المادة ) 

ً  أووفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد  ها ينص عل حرمانه من حريته إلا لأسباب أواعتقاله تعسفا

 القانون طبقاً للأجراء المقرر فيه. 

تعتبر أجهزة الأمن العام ناشطة ومتميزة في عملية خدمة ورعاية الأشخاص المعوقين مثل مديرية هذا و 

وحقهم الشرعي في  عاقةالإالسير التي تنفذ برامج تدريبية لكوادرها حول آلية التعامل مع الأشخاص ذوي 

ً لحوادث السير ، وفي نفس ا لسياق تسعى إدارة الاندماج والتواصل مع أقرانهم من المواطنين وتجنبا
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الموقوفين  عاقةالإمراكز الإصلاح والتأهيل لتفعيل التعامل الإيجابي من قبل كوادرها مع الأشخاص ذوي 

 والمحكومين في السجون الأردنية.

 

 :وجاءت نتائج الاستبيانات حول الحق في الحرية الشخصية بحسب الرسم البياني التالي

 

 
 

    

 

  :تاليةال ملاحظاتوقد تم تسجيل ال

 

ي احد العقلية من قبل الشرطة ف عاقةالإتم تسجيل ورصد انتهاكات تتعلق بتوقيف احد الأشخاص ذوي  -1

 النظارات لمدة ثلاث أيام متتالية دون سبب لحين تعرف أهله وأسرته عليه والإفراج عنه.

هر الاجتماعية ن الظوام -ي خارج حدود الأسرةأ–حرمان المعوق من الاختلاط بالعالم الخارجي  يعتبر -2

لية ن خلال عمبين مإذ ت عاقةالإالسلبية السائدة في مجتمعنا إذ تلجأ بعض الأسر إلى تقييد حرية الأفراد ذوي 

 رض بعضمع منظمات المجتمع المدني( تع بالتعاونالرصد )التي نفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان 

نون من يعاركتهم وتنقلهم من قبل أسرهم خاصة ملتقييد حريتهم الشخصية وتقييد ح عاقةالإالأشخاص ذوي 

 .عقلية مما يؤدي إلى حرمانهم من الاختلاط بالعالم الخارجي  إعاقةمن 

 

 

 

 ثالثا : الحق في الحياة 
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ف ، ول الأطراه الدبالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الحق في الحياة كحق أساسي له وكمبدأ عام تلتزم  تناولت

لى ع لإذ عرف الطف ،سريان هذا الحق من بدء الولادة حياً أم قبل ذلك كجنين في رحم أمه  ولم تحدد الاتفاقية

ملية عرفض  وأكل إنسان تحت سن الثامنة عشر، ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف دول العالم في تقبل  انه

 أم  لا .  إعاقةالإجهاض عموماً بغض النظر عن انه )أي الجنين( ذو 

ة لاً بهيئلي ممثموضوع الأطفال فقد كان المجتمع الدو تناولتمفاهيم التاريخية التي وبالرجوع إلى ال

لى كونهم وية الأضرورة الاهتمام بالأطفال والنساء بعد الحرب العالم 1923الأمم المتحدة قد أعلن في عام 

 المجتمع  ي أنهم أأكثر عرضة للانتهاك وكان الهم المشترك هو إغاثة الأطفال وتقديم الخدمات المناسبة ل

 في تلك الحقبة من الزمن.  الدولي تبنى مفهوم الرعاية في التعامل مع الأطفال

فيها  تأصلةموبسبب حتمية السياق المنطقي والتطور الطبيعي للتعامل مع الأطفال كفئة لها كرامة  

ً من خلال ما جاء في الإ لحقوق  الميعلان العومعترف بها من قبل المجتمع الدولي الأمر الذي ظهر جليا

لأمم حدث تطور في هذا المفهوم من خلال إعلان خاص بالطفل وهو إعلان ا 1959الإنسان، ففي عام 

ماية سدية والحية الجبمفهوم الحماية بجميع أنواعها مثل الحما المتحدة لحقوق الطفل، تجلى هذا التطور بالأخذ

 حين، ووسعلك الذاية والخدمات الاجتماعية سائداً في الفكرية والحماية الأخلاقية بعد أن كان مفهوم الرع

أن كانت  بعد  هغطاء الحماية فصارت تبدأ من اللحظة التي يتكون فيها الطفل في أحشاء أمالمجتمع الدولي 

  1989ام قرت عتبدأ من لحظة ولادته حياً، من هذا المنطلق تم تخصيص اتفاقية دولية لحقوق الطفل التي أ

عقلياً ، أما  وأ( منها حقوق الطفل المعوق جسديا 23في المادة ) وتناولتق وفئات الأطفال  تشمل جميع حقو

صى اف إلى أق( من الاتفاقية فتنص على أن لكل طفل حق أصيل في الحياة وان تكفل الدول الأطر6المادة )

ل بح الأطفاة وأصالمرحلحد ممكن بقاء الطفل ونمائه ، أي أن المفهوم الحقوقي هو الذي أصبح سائداً في هذه 

 ها. تطبيقفئة في المجتمع  لها حقوق ويقع على عائق الدول الأطراف الالتزام بتنفيذ هذه الحقوق  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الرعاية

1923 

 خدمات اجتماعية –خدمات صحية 

 

 مفهوم الحماية

1956 

 يةالحماية الأخلاق –الحماية الفكرية  –الحماية الجسدية 

 مفهوم الحقوق

1989 

 الحق في الرعاية الصحية  –الحق في البقاء والنماء  -الحق في الحياة
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بنودها  أحكامورغم ذلك فقد واجهت هذه الاتفاقية الكثير من الجدل عند صياغتها حول شمول الجنين ب

ً ليتواءم مع احتياجات ومفاهيم وآليأم لا، واستقر الرأي أخيرا أن يبقى ا تعامل مع ات اللتعريف مفتوحا

ي موضوع إباحة الإجهاض من عدمه لكل دولة على حدة ، واعتبرت بعض الدول هذه الخطوة ثغرة ف

ن ملاتفاقية اهذه  الاتفاقية ، ودول أخرى اعتبرتها مرونة تقرر بها الدول الأطراف شمول الأجنة باستحقاقات

 يعتبر من أهمها الحق في الحياة والنماء.    مبادئ وحقوق

لى ع عاقةالإالتي تعاملت مع موضوع  عاقةالإأما بالنسبة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي 

ظر عن وجود ( منها يؤكد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة )بغض الن10أساس حقوقي ، فنص المادة )

سان سواء ذا الإنهاف التدابير الضرورية لضمان هذا الحق ولم تحدد طبيعة وتتخذ الدول الأطر  أم لا( إعاقة

 ول العالموك لدكان مولوداً حياً أم جنيناً في رحم آمه أي أن سقف الحرية بحسب نصوص هذه الاتفاقية متر

 .عاقةالإترفض الإجهاض في حالات  أوالمختلفة لتبيح 

لأطراف اوتكفل الدول  عاقةالإلتمييز على أساس ( من نفس الاتفاقية على حظر ا5وتنص المادة )

لتي الحقوق ا ن كافةأوالفعالة من التمييز لأي سبب كان ، أي  المتساويةللأشخاص المعوقين الحماية القانونية 

ي لأشخاص ذولتسبة يتمتع بها الإنسان غير المعوق يتمتع بها الإنسان المعوق ،وهذا ينقلنا إلى الحقوق المك

ائلة ني مسمستوى وطني ، نذكر هنا الحق في الحياة وشمل به الأجنة إذ رتب المشرع الوط على عاقةالإ

ينة جزائية تصل في عقوبتها إلى عشر سنوات لمن يخالف هذا الحق ، ويكون الإجهاض ضمن شروط مع

ملية عولي أمرها ، وشهادة من طبيبين مرخصين تؤكد وجوب إجراء  أوزوجها  أومثل موافقة الأم ، 

لمرأة. ونلاحظ ( إجهاض ا322صحتها، ويجرم  قانون العقوبات في المادة ) أوجهاض حفاظاً على حياة الأم إ

، عد ولادتهالية بالحالة الصحية للجنين بل رتب له حقوق أخرى تؤتى له باستحقاقات م يتناولأن القانون لم 

 مثل الإرث والضمان الاجتماعي. 

الإطار التشريعي المتخصص فيما  2007لسنة   31المعوقين رقم   ويعتبر قانون حقوق الأشخاص       

لأي  عاقةالإ( على حظر التمييز على أساس 2،  فقد أشار في المادة ) عاقةالإيتعلق بحقوق الأشخاص ذوي 

في أي قانون آخر يتعلق بهذه الفئة من المجتمع / أي ما  أوالحريات المقررة في هذا القانون  أومن الحقوق 

ق على الإنسان غير المعوق من حقوق وحريات وآليات ونظم مختلفة تنطبق على الأشخاص المعوقين ينطب

وضعهم الصحي ولكن ما يختلف هو طبيعة التأهيل المطلوب  أوعقيدتهم  أوجنسهم  أوبغض النظر عن سنهم 

العقلية  أوالجسدية من تطوير  قدراتهم  عاقةالإمن حيث الخدمات والوسائل المطلوبة لتمكين الأشخاص ذوي 

المستوى الذي يتيح لهم الاندماج في المجتمع ، وهذا  إلىالاقتصادية للوصول  أوالاجتماعية  أوالمهنية  أو



15 

 

مثل فصل الأطفال السياميين )كمثال(  لأن لهم  عاقةالإيفسر التدخل العلمي والطبي للأطفال المولودين ذوي 

 الحق في الحياة والبقاء. 

 الحق:نجد الجدال التالي حول هذا  افإننورغم ذلك  

 الوطني.جريمة يعاقب عليه القانون  عاقةالإإن قتل الأجنة ذوات  -1

لذي يبين بعد التطور العلمي والطبي ا عاقةالإالأجنة ذوات  إجهاضرفض  أوهناك تباين حول قبول  -2

 لى من الحمل.وحالة الجنين قبل ولادته خاصة في الأشهر الأ

 

 ةالمهين أوغير الإنسانية  أوالعقوبة القاسية  وأالسيئة المعاملة  أوض للتعذيب عدم التعر -رابعا: 

 

ً وخاصة الأشخاص الإنسانالتي يتعرض لها  الانتهاكاتيعتبر التعرض للتعذيب من اخطر  ذوي  عموما

 أو لقاسيةالعقوبة ا أومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  لاتفاقيةالإعاقات حيث انضم الأردن 

 الاحتجاجياً يجوز لتصبح قانوناً وطن 15/6/2006المهينة ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ  أونسانية إاللا

 تلانتهاكاالنوع من لهذا ا الإنسانالأماكن التي قد يتعرض لها  أكثرمن  والاحتجازالتوقيف  أماكنبه ، وتعتبر 

بالنزلاء من  للاهتماممبادرة خاصة  إلى 2008ي عام والتأهيل ف الإصلاحمراكز  إدارةمن هذا المنطلق دعت 

لتنمية وزارة اوالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة و بالتعاونوذلك  الإعاقاتالأشخاص ذوي 

تم  غاية فقدذه الوذلك لتحسين ظروف الموقوفين والمحكومين لهذه الفئة من المجتمع.   ولتحقيق ه الاجتماعية

يئة وتأهيل الجويدة بحيث تتوفر فيه جميع التسهيلات من حيث ته إصلاحخاص في مركز تخصيص جناح 

 البيئة ومرافق الخدمات ويتم تنفيذ برنامج رعائي خاص بهم. 

 :  إليهاوفيما يلي معلومات حول   الانتهاكات التي وصلنا  

 أي 12/11/2010يخ ( محكوم بتار34( نزيل و )26) عاقةالإبلغ عدد الموقوفين من الأشخاص ذوي  -1

هم والحركية  والسمعية والبصرية والعقلية ،  الإعاقات( نزيل وهم من ذوي 60ما مجموعه )

 في مختلف سجون المملكة حسب الجدول التالي : عاقةالإموزعين حسب نوع 

 (2جدول رقم)

  عاقةالإنوع  عدد النزلاء المحكومين عدد النزلاء الموقوفين

               15 

 

 حركية إعاقة 20            

                3 

 

 عقلية إعاقة  3             

                4 

 

 سمعية  إعاقة 6             

 بصرية  إعاقة 5              4                
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               26 

 

 المجموع 34            

   

 التالية: ملاحظاتوقد تم تسجيل ال 

 

ركز هيئة مفقد تم ت الإعاقاتوالتأهيل تراعي تهيئة السجون لما فيه مصلحة ذوي  الإصلاح مراكز   -1

ً تطبيق كودة البناء الوطنية الخا إصلاح ً ويتم حاليا لأشخاص  صة باوتأهيل جويدة كما ذكرنا سابقا

 ذوي الإعاقات في مركز حديث تحت الإنشاء في منطقة ماركا / محافظة العاصمة.   

ي فمختلفة ذوي الإعاقات في مراكز التأهيل والإصلاح ال والنفسية للأشخاصمات الصحية الخد توفر -2

 المملكة.  

حة كما رة الصمع وزا بالتعاونالسمعية  الإعاقاتتوفر السماعات الطبية لنزلاء هذه المراكز من ذوي  -3

 . العاموالتنسيق مع مديرية الأمن  بالتعاونالحركية كراسي متحركة  الإعاقاتتقدم لذوي 

 

 :أمام القانون المساواةعلى قدم  عاقةالإبالأشخاص ذوي  الاعترافخامسا : 

ً  فإذا النصوص، تتناولهاالقانون المدني على المسائل التي  أحكامتسري  لقانون ا في هذا لم تجد المحكمة نصا

سب نونية بحة القابالنسبة لمعنى الأهلي أماالشريعة الإسلامية.   ومبادئالفقه الإسلامي  بأحكامحكمت 

ً لثبو الإنسانالتشريعات الوطنية النافذة فهي الصفة التي يقدرها الشارع في  وق له ت الحقتجعله صالحا

 -ووجوب الالتزامات عليه وصحة التصرفات منه، وهي على نوعين:

ذه هووجوب الالتزامات عليه، وتثبت  لثبوت الحقوق لهأهلية الوجوب: وهي صلاحية الإنسان  -1

نسان ن الإحية بمجرد وجود الحياة ، فمتى تحققت الحياة وجدت أهلية الوجوب لا فرق أن يكوالصلا

 مجنوناً.  أوعاقلاً  أوكبيراً  أوالحي صغيراً 

ً فيستط لصدور التصرفات منهأهلية الأداء: هي صلاحية الإنسان  -2 يع أن على وجه يعتد به شرعا

لعقل. تمييز واية الالعقد المتفق عليه ومناط هذه الأهل يطالب غيره ويطالبه الغير بالآثار المترتبة عن

 معدومة. أوناقصة  أوكاملة ،  أهلية أماوهي 

 أهلية أماغيره ،  رأيلصدور تصرفات منه لا تتوقف على  الإنسانفأهلية الأداء الكاملة هي صلاحية 

هذا تثبت له أهلية لصدور بعض التصرفات دون البعض الآخر ل الإنسانالأداء الناقصة فهي صلاحية 

الوجوب. وتنص المادة )  أهليةبمعنى آخر نحن هنا معنيون بأهلية الأداء وليس  أيأداء ناقصة   ، 

على انه لا يجوز لأحد النزول عن حريته الشخصية  1976( لسنة 43(  من القانون المدني رقم )47
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للتعاقد ما لم تسلب  أهلل شخص ك ( فتنص116نص المادة )  أما. أحكامهاالتعديل في  أو أهليتهولا 

 يحد منها بحكم القانون.  أو أهليته

 أنين ( ويتبعليها مصطلح مجنون في القانون أطلقالعقلية ) عاقةالإوتعتبر من عوارض الأهلية          

اطئة خ راراتقوهناك خطورة من اتخاذ  عاقةالإفئات وهي: فئة شديدي  أوالعقلية ذات ثلاث درجات  عاقةالإ

الضرر، النفع و التي تدور بين القراراتوتستطيع هذه الفئة اتخاذ  عاقةالإفئة متوسطي  أور بمصلحتهم ، تض

ً كم الصائبة القراراتاتخاذ  وبإمكانها عاقةالإفئة بسيطي  أو  أيال مع ا هو الحوهذا لا يعني الصواب دائما

 شخص. 

 

الجد  وأالأم  وأون على النفس والمال، وهي للأب والولاية تك الإعاقاتالوصي لذوي  أوويحدد المشرع الولي 

.  منافعهاووالزواج ، والتصرف بالأموال  العقود، إنشاءالمحكمة، وهذه التصرفات تشمل القدرة على  أو

نون ينص قافي حالة الزواج ف أماوبعبارة أخرى هي التي تجعل للولي حق التصرف في مال المولى عليه ، 

 إذامن به جنون  للقاضي يأذن بزواج أنوتعديلاته في المادة الثامنة  1976( لسنة 61الأحوال الشخصية رقم )

أن يزاً ، و وممفي زواجه مصلحة له. واشترط المشرع لقبول الولي أن يكون بالغاً وعاقلاً  أنثبت بتقرير طبي 

ً على مصلحة من ولي عليه لأن مصلحة الشخص المولى عليه مقدم ً عادلاً حريصا ل لى كة  عيكون أمينا

 . اعتبار

يع انه يستط يأللمجنون عند امتناع الولي  تأذن أنللمحكمة  إن" أعلاه إليهوينص القانون المدني المشار 

 شخص لمصلحته".    أيمن خلال  أوالتوجه الى المحكمة بنفسه 

عموما  عاقةالإوي الأشخاص ذ إنالدولية ،  الاتفاقية( من 12ويتلخص مما جاء آنفاً وبمقارنته بنص المادة )  

 أوي بل الولقبوجود دعم ومساندة من  أوالعقلية يستطيعون ممارسة حقوقهم لوحدهم  عاقةالإبما فيهم ذوي 

 ، عاقةالإالوصي ويعتمد في ذلك على شدة 

 

 :التالية ملاحظاتوقد تم تسجيل ال

 صدرهير الذي رغم اهتمام المشرع بذوي الإعاقات خاصة العقلية منهم إلا انه يؤخذ على القرا -1

ً دون الرجوع لهم والاستئناس  الأشخاصموضوع يخص  أيالقاضي في  بل  برأيهمالمعوقين عقليا

 الوصي. أويكون القرار من خلال الولي 

بل القرار المناسب من ق كاتخاذتخصهم  أمورفي عملية مناقشة  عاقةالإغياب الأشخاص ذوي  -2

 القاضي. 



18 

 

تح فلكفيف امعوقين لممارسة حقوقهم المدنية فمثلا لا يستطيع عدم وجود ضمانات قانونية للأشخاص ال -3

ق أهلية المعو حساب في البنك دون وجود كفيل علماً أن القانون المدني اعتد بشهادة الصم أي إن للشخص

 قانونية كاملة. 

 

  والاعتداءعدم التعرض للاستغلال والعنف سادساً: 

 

ستقلة تتمتع كمؤسسة وطنية م 2003ل من حزيران لعام وفي الأباشر المركز الوطني لحقوق الإنسان أعماله 

افه حماية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري ، ومن أهد 2006( لسنة 51بموجب القانون رقم )

ات ات وبيانمناشدخبارات والوالإ الشكاوىإذ انه  يتلقى وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ،

لكة في المم لتي تقعاأي اعتداء على الحريات العامة  أوانتهاك لحقوق الإنسان  بأيلاستنكار المتعلقة الرأي وا

نهم لمات موالتظ الشكاوى، ويستلم المركز  عاقةالإومنها الاعتداءات التي تقع على حقوق الأشخاص ذوي 

ي وقات التلة المعد العون لهم وإزاالإرشاد والمساعدة ، ويقدم ي للمتضررين  ممن يمثلونهم ويقدم أومباشرة 

وي شخاص ذمع الجهات ذات العلاقة مثل أمانة عمان والمجلس الأعلى لشؤون الأ بالتعاونتعتريهم وذلك 

 ، ووزارة العمل ، ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرهم ..عاقةالإ

 لتي تسعىدولة االمهمة في الو تعتبر إدارة حماية الأسرة / مديرية الأمن العام هي من المؤسسات الشرطية 

عامل مع ي التفإلى حماية المواطنين وحماية الأسرة بما فيهم الأشخاص المعوقين ولهم آلية مهمة وأساسية 

اكم الى المحو ريين العنف والاعتداء على الأشخاص عموماً وبإمكانهم تحويل الحالات العنيفة إلى الحكام الإدا

 ونية الرادعة بحق المخالفين للقانون. الوطنية لاتخاذ الإجراءات القان

 ساء ذويوهي لجنة مكونة من ن لجنة المرأة وقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بتأليف

حكام أنسجم مع وتمكينها وتطويرها بما ي عاقةالإذات إعاقات مختلفة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة 

من وتعريفها فها ورورة مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة العامة وتثقيالاتفاقية الدولية التي تنادي بض

 حولها بكيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء. 

 :التالية ملاحظاتوعطفاً على ما جاء أعلاه تم تسجيل ال

 

طني لحقوق إذ نفذ المركز الو عاقةالإلابد من تضافر الجهود للتصدي للعنف الموجه ضد الأشخاص ذوي 

لغايات تغيير الصورة النمطية حول هذه  برامج توعية وإرشاد مع منظمات المجتمع المدني بالتعاونالإنسان 

أنفسهم في هذه التجمعات   عاقةالإالفئة من المجتمع ليس فقط لتوعية المجتمع ولكن لإشراك الأشخاص ذوي 

 الاعتداء.  أوالعنف  أووا عرضة للاستغلال والتدريبات التي تهدف إلى توعيتهم بحقوقهم وحتى لا يكون
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 : حماية السلامة الشخصيةبعاُ سا

ية على ضرورة تشجيع أنماط وسلوك الحياة الصح 2008( لسنة  47ينص قانون الصحة العامة رقم ) 

 لاإة لجراحياليات وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية و لا يجوز بأي حال أن تجرى العلاجات الطبية والعم

التي ملزمة وممثليه الشرعيين ولم تسجل في الأردن أي حالات تنافي هذه القواعد ال رضا أوالعليل  برضا

 قانونيا في حال مخالفتها.  أثراترتب 

 لىإ إجباريادخل من القانون المشار إليه أعلاه  انه لا يحال المريض نفسيا ولا ي (14)وقد جاء في المادة 

ة طبية مختص ية والنفسية وإنما يكون ذلك بقرار من الوزير مشفوع بتنسيب من لجنةمستشفى الأمراض العقل

 ى.ي المستشفف إلا ولا يتم إدخاله إلى المستشفى إلا إذا كانت حالته تستدعي ذلك من خلال طرق علاجية لا تتم

 

 :التالية ملاحظاتوقد تم تسجيل ال

 

سواء  لمعنيابية المختلفة شريطة قبول التشخيص يتم متابعة السلامة الشخصية وتقديم العلاجات الط -1

 .كان من ذوي الإعاقة أو من غير المعوقين

خصية م الشيتم إدخال المصابين بأمراض نفسية إلى المستشفيات بصورة اختيارية وبناءا على رغبته -2

 إلا في حالة كون المريض يسبب الأذى لنفسه وللآخرين ضمن شروط محددة.

 

 ً  الحياة العامة والسياسية في : المشاركةثامنا

 

ين اء كناخبين سويشير الواقع العملي لعملية الانتخاب والترشيح  إلى تدني مستوى المشاركة للأشخاص المعوق

ي هذه فشاركة أنفسهم بالم عاقةالإعدم اهتمام الأشخاص ذوي  أهمهاأم كمرشحين وذلك لعدة أسباب يعتبر من 

ابية في الني للانتخابات أنفسهمعدد الأشخاص المعوقين الذي رشحوا  الانتخابات خاصة النيابية ، حيث بلغ

رشح ترة فقد ، أما في الانتخابات النيابية الأخيأصوات أربعةالمرحلة السابقة مرشح واحد فقط حصل على 

 ثلاثة منهم بصرية واثنان حركية ولكن لم يحالفهم الحظ جميعاً .  إعاقةخمسة أشخاص ذوي 
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ك ويشار يعبر عنه أنالانتخابات هي نهج تشاركي لعملية صنع القرار الذي يجب إن المشاركة في  

 لأشخاصمن خلال تهيئة الظروف لتمكين ا أوبه مختلف شرائح المجتمع سواء بمبادرة شخصية للمشاركة 

  نسان:قوق الإتبين من خلال عملية الرصد التي قام بها المركز الوطني لح إذمن المشاركة ،  عاقةالإذوي 

مختلف ومشاركة هذه الفئة من المجتمع ب لاستقبالغير مهيأة  الاقتراع%( من مراكز  48)  إن

ويقع على  مدني .مع منظمات المجتمع ال بالتعاونو أن تهيئة هذه المراكز يكون على عاتق الحكومة  إعاقاتهم

عليهم وين لهم حقوق كمواطن عاقةالإعاتق الأعلام الترويج لضرورة المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي 

ي العملية ف عاقةالإ( مركز اقتراع لمشاركة الأشخاص ذوي 200واجبات. وقد تم فعلاً تجهيز ما يزيد عن )

 .9/11/2010الانتخابية النيابية الأخيرة التي تمت بتاريخ 

 

 :التالية ملاحظاتوقد تم تسجيل ال

 

فرز قد اع والوق الإنسان أن لجان الاقترتبين من خلال عملية الرصد التي نفذها المركز الوطني لحق -1

 %(.89قدمت المساعدة اللازمة للناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة )

 لاقتراعامن عدم السماح لمرافقيهم في الدخول إلى مراكز  عاقةالإاشتكى عدد  من الأشخاص ذوي  -2

 ومساعدتهم للإدلاء بأصواتهم.

 

 والتعبير الرأي : حريةتاسعاً 

 

سب %( بح0,64نسبة ) عاقةالإذوي  الأشخاصدرجة اهتمام الصحف اليومية الأردنية بحقوق بلغت 

ردنية تحت عنوان  "تحليل مضمون الصحف اليومية الأ الإنسانالمركز الوطني لحقوق  أعدهادراسة 

 " ، : عاقةالإتجاه الأشخاص ذوي 

جتمع في ن المتحتلها هذه الفئة م وهو ما يعني ضعف الاهتمام بهذا الموضوع وهامشية المكانة التي  -1

لأعلى الصحافة. وانعدام وجود صحافة متخصصة في هذا المجال. لذا سعى المجلس ا لوياتأوسلم 

قد تم ، و عاقةالإلجنة معنية بشؤون الصحافة المتخصصة ب تأسيس إلىلشؤون الأشخاص المعوقين 

 عاقةلإاذوي  ة الدولية لحقوق الأشخاصالذي تبنته الاتفاقي عاقةللإتدريبهم على المفهوم الحقوقي 

 والتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الإنسان . بالتعاون
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 عموماً على النحو التالي: عاقةالإالصحافة لموضوع  تناولطرق  أدناهويبرز الرسم البياني  

 

 
 

 

بر  تعتقائق ولامدتها عشرة د يتجاوزويقتصر الجهد الإعلامي المرئي والمسموع على فقرات وبرامج لا 

 .عاقةالإقضايا ل بأنواعهاالقرار الإعلامي ويعاني من عدم توظيف الفنون  أصحاب لوياتأومن  عاقةالإقضايا 

ن ملمجتمع الهذه الفئة من  الاجتماعيالمعطيات في عملية الدمج  أهمويعتبر الحصول على المعلومات من 

 فاعلارتميع الج متناولبطريق بريل ولكنها ليست في المزودة  أوالكمبيوتر الناطقة  أجهزةخلال استعمال 

لفة في المخت لالاتصا وأشكالالوسائل والطرق  عاقةالإكلفتها المادية ولنفس السبب قلما يجد الأشخاص ذوي 

ر للأخبا رةإشاجم الساعة السادسة على وجود متر أخبارمعاملاتهم وتعاملهم مع الآخرين ، فمثلاً تقتصر نشرة 

 .دني التي تعرض في تلك الساعة فقطتلفزيون الأرالمحلية لل

 

 وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

وي ذونمط التعامل مع الأشخاص  أسلوبتغيير ايجابي في  إحداثيقع على عائق الصحافة مهمة  -1

 ل بين الفكر والإرادة الشعبيةوفي المجتمع كونهم الوسيط الأ عاقةالإ

 عاقةلإاضوع مو تناولوالصحفيين والفنانين وتدريبهم على كيفية  لا بد من تطوير قدرات الإعلاميين -2

 بمفاهيمه المتطورة.

 

 : حق الجنسية عاشراً 

من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية  أوالجنسية كل من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية  أردنييعتبر 

وتعديلاته ، ويمنح   1954( لسنة 6ية رقم )( من قانون الجنسية الأردن3بشروط معينة سنداً لأحكام المادة )

 لا.        أم إعاقةكونه ذو  أساسالجنسية الأردنية بموجب هذا القانون وليس على  عاقةالإالأشخاص ذوي 
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 .عاقةالإتسجيل أي انتهاك يتعلق بالحق في الجنسية بالنسبة للأشخاص ذوي  أويتم رصد  لمو

 

 الحق في التنقل الشخصي حادي عشر:

 

ذ إن إجتمع يات الحقوق الخاصة بهذه الفئة من الموتبر حرية التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة من أولتع

حال واقع ال  أنإلا تعزيز هذا الحق يعني تواصلهم ومشاركتهم الفاعلة والإيجابية مع أقرانهم من المواطنين.

 الحدود:  يشير إلى عدم مراعاة هذا الحق إلا في أضيق

 

 تبيانات بحسب الجدول التالي:وجاءت نتائج الاس

 

 (9جدول رقم)

  

 الفقرة

ممتنع  لا أوافق غير متأكد أوافق

عن 

 الإجابة

 تخلو الطرق العامة من العقبات  1

 

26.3% 10.9% 58.5% 4.4% 

يمكن استخدام الكرسي المتحرك في المرافق العامة والدوائر    3

 الحكومية التي يرتادها الأشخاص ذوي الإعاقة 

 

31.7% 20.2%  31.7 16.4% 

 ة تتوفر حافلات خاصة للنقل العام ومهيأة لاستخدام ذوي الإعاق  4

 

28.4% 12.0% 53.6% 6.0% 

يم تقديتوفر في الدوائر الحكومية والمرافق العامة أشخاص مؤهلين ل  5

 العون للأفراد ذوي الإعاقات 

 

26.8% %16.4 35.3% %11.5 

تفاع مناسب لمستخدم الكرسي أجهزة الصراف الآلي على ار  6

 المتحرك 

 

28.4% 21.9% 31.1% 18.6% 

 يعتبر موضوع التنقل والمشاركة أمر ميسر في الحياة العامة   7

 

42.1% 13.1% 36.6% 8.2% 

 هناك مواقف خاصة للمركبات في أماكن المراجعة العامة 8

 

29%  21.3%  37.1% 12.6% 

 

 

ر ين من غيالآخربتسهيلات التنقل الشخصي للمعوقين متدنية كثيرا مقارنة  إذ يوضح الجدول أعلاه إن إمكانية

 .المعوقين 
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 وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

 

يه ترتبط حرية التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة بمفهوم إيديولوجي متطور يراعى ف -1

يبدأ من  لسياقيدة في هذا اأولويات هذه الفئة من المجتمع ، لذا فان بذل الجهود والمساعي الحم

 الأيمان بأهمية هذا الحق حتى يتأتى توفيره بالصورة اللائقة والمطلوبة.

بل قء من عدم تمكن حصول الأشخاص المعوقون على الأجهزة التي تساعد في تسيير حركتهم وتنقلهم بيسر سوا -2

ت المعدا أو المساهمة في صرف وزارة التنمية الاجتماعية   أو المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقون.

  حركتهم. التكنولوجية التي تساهم في تسهيل

 

 

 : احترام الخصوصية عشر ثاني 

 

ً وهإن  حب ذا ينساحترام خصوصية الإنسان من المبادئ المهمة ذات العلاقة بحقوق الإنسان عموما

 ق.على الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا ولم يسجل المركز أي انتهاك يتعلق بهذا الح

 

 وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

 

إلا  لشخصيةالا تسمح المستشفيات بالإطلاع على السجلات الطبية المتعلقة بصحة المواطنين وشؤونهم  

 من خلال صاحب الشأن وينسحب هذا الحق على الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان خصوصيتهم. 
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 الفصل الثالث

 
 جتماعية والثقافيةالحقوق الاقتصادية والا

 

 :الحق في التعليم: اولا 

 

لى ثلاث مراحل: ( وتعديلاته، المراحل التعليمية ا1994( لسنة )3يقسم قانون التربية والتعليم رقم )

 أما ( سنوات6تشمل الأطفال حتى سن ) إلزاميةلى تسمى بمرحلة رياض الأطفال وهي مرحلة غير والأ

المرحلة الثالثة  أماومجانية  إلزامية( سنة وهي 16-6يم الأساسي من عمر )المرحلة الثانية فهي مرحلة التعل

من  فداً آخرهني را.  ويعتبر التعليم المإلزاميةفهي مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان وهي مجانية وغير 

 ملأكحق قد لملتا يكون أنيشترط  إذروافد التعليم غير النظامي الذي يتيح فرصة تعلم وامتهان مهنة مستقبلية 

 السن.  ن هذه( عاما من عمره انسجاما مع مواثيق العمل الدولية التي تمنع عمل الأطفال وتشغيلهم دو16)

ي لذي تم فاتعديل  هي الغطاء القانوني لتعليم الأطفال المعوقين ولكن وبعد الاجتماعيةالتنمية  وزارةوكانت 

غطاء  ين تحتين الملغي ، تم نقل تعليم الأطفال المعوقعلى قانون رعاية حقوق الأشخاص المعوق 2002عام 

 عقلية.  قات البمبدأ الدمج في التعليم ، ولكن يستثنى من ذلك ذوي الإعا إيماناوزارة التربية والتعليم 

ثل تبني م عاقةالإوقد حققت وزارة التربية والتعليم الكثير من الانجازات في مجال التعليم للأطفال ذوي  

در حتى ( غرفة مصا550ج للأطفال اللذين يعانون من صعوبات في التعلم من خلال استحداث )برنامج دم

 موزعة على مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة.   2009عام 

ن اصمة عماي العفبالنسبة لتعليم الطلبة المكفوفين فهناك مدرستان متخصصتان لتعليم الطلبة المكفوفين  أما

 تشمل مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية.

ً فهناك )  أما  وفر تعليم ت 2009( طالب حتى عام 800من ) أكثر( مدارس تخدم 10الطلبة المعوقين سمعيا

 الفئة من المجتمع .تربوي متخصص لهذه  أكاديمي

تعليم ربية والة التتقوم وزار إذوتبذل المساعي الحميدة لإدماج الطلبة المعوقين حركياً في المدارس الحكومية 

ً وفي نفس السياق وقعت الحكومة على اتفاقية مع جمعية  ت للتحديا لحسينابالتهيئة التدريجية للمدارس بيئيا

مدارس  إلىمعية ا الجن دراستهم للمرحلة الدراسية الابتدائية التي توفرهالحركية بهدف نقل الطلبة اللذين ينهو

ئياً طفال بيالأ هاإليوزارة التربية والتعليم بهدف الدمج في التعليم مما يساهم في موائمة المدارس المنقول 

 مع الأطفال المعوقين . الايجابيوبنفس الوقت تدريب المعلمين لتلك المدارس على التعامل 
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فقد  لاجتماعيةانمية العقلية المتوسطة والشديدة والتي هي تحت كنف وزارة الت عاقةالإبالنسبة للطلاب ذوي  أما

  .( مدرسة موزعة في مختلف مناطق المملكة14بلغ عدد المدارس المتخصصة )

ص ن الأشخاؤوعلى لشما بين المجلس الأ الاتفاق، فقد تم  عاقةالإالتعليم العالي للطلبة ذوي  بأهمية وإيمانا

ولة ة معقالمعوقين ووزارة التعليم العالي على قبول طلبة التوجيهي ذوي الإعاقات ضمن معدلات دراسي

ذلك %( ، وك40ن )ع  عاقةالإلا تقل درجة  أن%( من الكلفة المالية المطلوبة للتعليم على 90لغاية ) وإعفائهم

 %( من الكلفة المطلوبة. 60) لىإ الإعفاءتصل قيمة  إذالحال بالنسبة لطلبة الماجستير 

 

  وجاءت نتائج الاستبيانات حول الحق في التعليم النظامي حسب الجدول التالي:

 (  3جدول رقم )  

 

 التعليم النظامي: .أ

رقم 

 الفقرة
 افقأو الفقرة / مفردة المعلومة

% 
 غير متأكد

% 
 افقأولا 

% 
Missing  

alue% 

 

 ولة التحقت بالمدرسة  النظامية بيسر وسه  .1

 

60.6% 9.8% 18.6% 10.9 

مهارات الحياة بشكل  أمارسفي مدرستي كيف  أتعلم  .2

 مناسب 

 

 63.4%  9.8%  18.2%  8.7% 

التعليمية  والأدوات الأجهزةيتاح لي التدرب على   .3

 الخاصة 

 

%57.9  13.1% 18.6% 10.4% 

 يمكنني الحصول على تدريب فردي عند الحاجة   .4

 

75.8% 11.5% %18.6 41.2% 

 المدرسية وحصص الرياضة  بالأنشطة أشارك   .5

 

65.0% 7.1% 15.3% 12.6% 

 في المدرسة  أقرانياشعر بأنني مندمج مع    .6

 

68.3% 10.9% 8.2% 12.6% 

 بتفهم ومهارة  إعاقتييتعامل المعلمون مع   8  

 

68.3% 10.4% 8.2% 13.1% 

 ضاعأوب إطلاعالمرشد النفسي المدرسي لديه   9

  الإعاقاتذوي  الأفرادت واحتياجا

 

57.4% %15.8 14.7% 12.0% 

 

  

 %75.8 هاأعلا اوتةمتفأفراد العينة نحو مجال التعليم كانت ايجابية بنسبة   أراءأن   أعلاهيتبين من الجدول 

 %. 57.4    وأدناها
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 ( 4جدول رقم )

 

 والتأهيل: التدريب التعليم في مراكز  .ب

  

  الأنشطة المطبقة    الرقم

  

 %Missing لا   نعم  

 % ع % ع

مؤسستكم برامج هل تتوفر ب  -   .1

 تهيئة وتسهيلات لغايات الدمج  

76 64.4 22 18.6 16.9 

ؤسستكم  برامج هل تتوفر بم -   .2

تأهيل وتدريب وتوعية  للكوادر 

   حول الدمج العاملة لديكم

67 56.8 32 27.1 16.1 

ؤسستكم خدمات هل تتوفر بم -   .3

 لتربويالتشخيص ا

51 43.2 40 33.9 22.9 

هل تتوفر بمؤسستكم برامج    .4

 إرشاد نفسي واجتماعي

59 50 23 19.5 29.7 

 28 16.9 20 55 65 للطالب -

 23.7 15.3 18 61 72 للأهل -

 للجهات الأخرى -

 المدارس الدامجة     -

46 39 32 27.1 33.9 

ؤسستكم برامج  هل تتوفر بم -   .5

 الإشراف والمتابعة 

70 59.3 22 18.6 22 

سستكم على هل تعمل مؤ  -   .6

 تكييف المناهج 

56 47.5 26.3 31 26.3 

هل تطبقون برنامج الدمج      .7

 بنظام التعليم العام 

52 44.1 40 33.9 22.0 

    

نتائج ال هرتأظمدى توافر الخدمات التعليمية للأشخاص المعوقين داخل المؤسسات.  أعلاهيتبين من الجدول 

م لفقرة رقلنسبة  أعلىوكان   متفاوتةابيا حول  توافر الخدمات التعليمة داخل هذه  المؤسسات بنسب موقفا ايج

لتها بعد ذلك ت %(.  64.4بلغت النسبة) إذبرامج تهيئة وتسهيلات لغايات الدمج ( التي أشارت الى  توافر 1)

بنسبة و  حول الدمج وادر العاملة لديهمبرامج تأهيل وتدريب وتوعية للكتوافر  إلى أشارت( التي 2الفقرة رقم )

 .  % 56.8الاتجاه الإيجابي 
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 المؤسسات التعليميةمدى توفر التسهيلات البيئية داخل يبين جدول 

 

  (5جدول رقم)

  

 

 

 المعنية مؤسساتعدم توافر التسهيلات البيئة الملائمة لخدمة الأشخاص المعوقين في ال أعلاهيبين الجدول  

سات على  ( إلى عدم احتواء المؤس3القطاع العام. حيث أشارت الفقرة رقم ) أوسواء في القطاع الخاص 

( 6قرة رقم )%. وتلتها بعد ذلك الف5.9بريل  بنسبة بلغت  المصاعد التي تكون  مزودة بنظام صوتي ولغة 

لقطاع ا أوم يسهل فهمها داخل المؤسسات سواء في القطاع العا وأشكالعدم توافر لافتات برايل وبرشورات 

( خلو 1) % . في حين  يتبين من الجدول أن أدنى نسبة جاءت للفقرة رقم10.2الخاص  حيث بلغت النسبة 

ك  لهدا نتهامرات والطرق التي تخدم الأشخاص المعوقين. مما يدل على درجة عالية من الاالمؤسسات من الم

 . %59.3المعوقين ولنسبة كبيرة  الأشخاصالحق من حقوق 

 ن الجهاتممتابعة وعدم ال  الأردنيبالقانون الخاص بكودة البناء  الالتزام إلىوتعود تلك النتائج السلبية  

ت هات ذاسوء فهم الج إلىم توافر فرق تفتيش دورية على الإنشاءات، إضافة المعنية الرسمية بسبب عد

في والثمن   باهظةوالعلاقة لعملية موائمة البيئة من حيث الزمان والمكان والتي لا تتطلب كلفة مالية عالية 

 بعض الأحيان قد تكون هذه الكلفة معدومة الثمن.  

 

  نعم الفقرات الرقم

 لا

Missing

% 

 % ع % ع

1

  

 تخلو الطرق  والممرات بمؤسستكم من العقبات

 

70 59.3 28 23.7 96.6 

تتوفر حافلات  لديكم مهيأة لمستخدمي الكراسي    2

 المتحركة والإعاقات الأخرى 

33 28.0 59 50 22 

المصاعد الموجودة في  مؤسستكم مزودة بنظام  3 

 صوتي ولغة بريل على المفاتيح

7 5.9 75 63.9 30.5 

تتوفر كتيبات التعليمات وغيرها في مؤسستكم بلغة  4 

 بريل

17 14.4 68 57.6 28 

 26.3 53.4 63 20.3 24 يتوفر في مؤسستكم مترجمي لغة  إشارة  5  

تتوفر لافتات بطريقة برايل وبرسومات واشكال  6  

 يسهل فهمها في مؤسستكم 

12 10.2 71 60.2 29.7 

تسهل وتوفر  مؤسستكم لذوي الإعاقة التجهيزات  7  

والأدوات التي تتيح له فرصة الحصول عل 

 فةالمعلومات والمعر

60 50.8 32 27.1 22 
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 تالي: ال وقد تم تسجيل بعض الملاحظات على النحو

 

راستهم د تمامإ أوتم رصد حالات من الانتهاكات التي تتمثل بحرمان الطلبة المعوقين من الدراسة و/  -1

 وجود معيقات بيئية. ل

 تمعالمج تعتبر خدمات التشخيص التربوي ضعيفة في المملكة و لا تلبي احتياجات هذه الفئة من   -2

 عهم ضعيفم يجابيالاطفال المعوقين وآلية التعامل ومعرفة الهيئة التدريسية بحقوق الأ ماملالإيعتبر   -3

 ولا يرقى للمستوى المطلوب في عملية الدمج الصحيح.

 ولا وص ليةغير مفعلة بصورة جيدة بسبب ارتفاع الكلفة التشغي أنهايؤخذ على غرف  مصادر التعلم  -4

 يها.  ن مبانلغرف ضممثل هذه ا إنشاءمما يعيق  , أيضا لأداء ونتائج جيدة ، وبسبب اكتظاظ المدارس

 بهم و ينانه يؤخذ على المدرستين الخاصت إلالطلبة المكفوفين بصورة مقبولة لتعليم توفر  رغم -5

 بها لتحاقالان المشار لهما سابقاً انها متواجدة في العاصمة فقط مما يحرم الطلاب غير المقتدرين م

 ممن هم خارج حدود العاصمة.  

 وأسية ا لا يتوفر بها صفوف لإنهاء المرحلة التعليمية الأسايؤخذ على مدارس الصم أن معظمه -6

هيئة ت أو/والثانوية مما يضطر الطلاب في الكثير من الحالات التوقف عن التعليم بسبب عدم وجود 

 المدارس الحكومية لاستقبال هذا النوع من الإعاقات. 

ج عامة بحجمية الة في المدارس الحكوتقبلهم للدراس أويعاني الطلاب المعوقين حركياً من عدم قبولهم   -7

 واهية ومختلفة من قبل إدارات بعض المدارس 

س في بعض الأحيان من صعوبة التنقل والوصول إلى المدار عاقةالإيعاني بعض الطلبة ذوي  -8

 مدارس التعليم الخاص.   أوالحكومية العامة و/

 عوقين منة المة مناسبة لتعليم الطلبيؤخذ على التعليم في المرحلة الجامعية عدم توفر بيئة تعليمي -9

شكل بطلبة مختلف الإعاقات في معظم الجامعات وضعف الوعي بحقوقهم من قبل الهيئة التدريسية وال

 عام

فرصهم وعيتهم بتلوحظ وجود معاملة تمييزية للطلبة اللذين انهوا المرحلة الثانوية من خلال عدم -10

 ج التوجيهية المعدة لهذا الغرض.التعليمية الجامعية فيما يتعلق بالبرام

 

 : حق العمل ثانيا ً

 2009يعتبر حق العمل من اشد وأكثر الحقوق انتهاكا بحسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 

المؤهلين  عاقةالإويعود السبب في ذلك إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية متأصلة مثل قلة عدد الأشخاص ذوي 
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صحاب العمل من تشغيلهم بحجة ضمان أفضل استثمار لأموالهم علما إن قانون العمل يجيز للعمل ، و تخوف أ

فترة تشغيل تجريبية لمدة ثلاث أشهر لا يكون صاحب العمل مسئولا بأي التزام تجاه العامل سوى راتبه.   

اص في المؤسسات العامة والخاصة تضمن قانون حقوق الأشخ عاقةالإولضمان تشغيل الأشخاص ذوي 

( عامل ولا 25إلزام هذه المؤسسات والتي لا يقل عدد العاملين لديها عن ) 2007( لسنة 31المعوقين رقم )

( عامل تخصص ما نسبته 50وإذا زاد العدد عن ) عاقةالإ( عامل بتشغيل عامل واحد من ذوي 50يزيد عن )

ئة العمل لذلك ، ولكن يؤخذ على %( من عدد العاملين فيها لذوي الإعاقات على إن يجهز صاحب العمل بي4)

فيها مما يعتبر منفذا لأصحاب العمل  عاقةالإالقانون اشتراطه إن تسمح طبيعة العمل بتوظيف الأشخاص ذوي 

بالتهرب من تنفيذ نصوص القانون بذريعة  إن طبيعة العمل لا تسمح بذلك ، وفي سابقة قانونية وضع المشرع 

ذ هذه الأحكام والنصوص وألزم أرباب العمل بتوفير التجهيزات المعقولة التي مسائلة جزائية لمن لا يلتزم بتنفي

من ممارسة عملهم.  ونتيجة الجهود الحثيثة من قبل المجلس الأعلى لشؤون  عاقةالإتمكن الأشخاص ذوي 

%( من الوظائف العامة المدرجة على جدول 4الأشخاص المعوقين أعلن مجلس الوزراء تخصيص ما نسبته )

( وظيفة ورغم ذلك فقد بينت بعض 400والتي تعادل ) عاقةالإللأشخاص ذوي  2008شكيلات لعام الت

%( و يبقى تقبل 1) يتجاوزفي القطاع الحكومي لا  عاقةالإالدراسات المحلية إن نسبة تشغيل الأشخاص ذوي 

، إذ تقدم للمجلس من قبل أصحاب العمل من أصعب المعيقات التي يواجهونها  عاقةالإتشغيل الأشخاص ذوي 

( إناث تم 378( ذكور و )856منهم ) 2008( طلب عمل في عام 1234الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين )

%(  وبحسب الإستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين فقد بلغت نسبة 8( منهم بنسبة بلغت نحو )94تشغيل )

 في الأردن بين الأشخاص من غير المعوقين .% وهذا رقم مرتفع بالنسبة لمعدل البطالة 40البطالة بينهم 

ي اربد فحدها في المملكة مؤسستين تابعتين لوزارة التنمية الاجتماعية اأما عن برامج التدريب المهني ف

هن معلى  عاقةالإوالأخرى في الرصيفة وهي مراكز للتأهيل والتشغيل المهني تقوم بتدريب الأشخاص ذوي 

رامج دني بالمؤسسات والهيئات التطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع الم وحرف مختلفة وتقدم العديد من

 الإعاقات.  ( مركز للتدريب المهني مهيأة لتدريب جميع أنواع46تدريبية متخصصة كما يوجد في المملكة )

 :   الحق في التدريب المهني وذلك بحسب الجدول التاليجاءت نتائج الأستبيانات حول 

 ( 6جدول رقم)

 %Missing لا نعم البرامج والأنشطة مالرق

 % ع % ع 

 التهيئة والتأهيل المهني    

 

41 34.7 39 33.1 32.2 

 برامج تدريبية متخصصة للأشخاص المعوقين 

    

38 32.2 41 34.7 23.1 

 34.7 33.1 39 32.2 38 كوادر متخصصة    
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 اقةعي الإوتشغيل لغايات عمالة الأشخاص ذو برامج تدريبيبين الجدول السابق نتائج حيادية عن توافر 

 .سواءبمؤسسات القطاع العام والخاص على حد 

 

 اما عن الملاحظات التي تم تسجيلها في هذا المضمار :

 

 ي سوقف عاقةتعقيد مهمة قبول الأشخاص ذوي الإ أويتحمل صاحب العمل العبء الأكبر في تسهيل  -1

 العمل ويعتبر حرمانهم من فرصة الحصول على الكسب الشريف والانخراط بالمجتمع من أهم

م في لوبة منهالمط دائماً هي عدم قدرتهم على القيام بالمهام المشاكل التي يواجهونها ، وتكون الذريعة

 العمل.

 ا يخلقنظرة زملائهم لهم في العمل وتعاملهم السلبي معهم مم عاقةالإيخشى بعض الأشخاص ذوي  -2

ً من مواجهة المجتمع بدلا من تشجيعهم عاقةالإتوتراً من قبل العاملين من ذوي  لإنتاج على ا وخوفا

 . والدمج والإبداع

ة لهم لمحسوبامن عدم تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأجور  عاقةالإيعاني الكثير من العاملين من ذوي  -3

سب نهم حمقارنة بزملائهم وعدم ترقيتهم بما يتناسب مع الجهد المبذول وأداء العمل المطلوب م

 الأصول.      

 قةعاالإالأشخاص ذوي يعتبر غياب فرق تفتيش متخصصة للعمل من ابرز التحديات التي تواجه  -4

ريف ب الشخاصة وان التهرب من توفير فرص عمل لهم يعتبر عاملاً سلبياً فيما يتعلق بضمان الكس

 والانخراط في المجتمع.

ا ؤسسات ممن الممعدم تهيئة البيئة المادية للعمل وعدم توفر أدنى شروط السلامة العامة، لدى العديد  -5

 .عاقةالإيعيق فرص العمل للعاملين من ذوي 

 

 زيارات مهنية   

 

40 33.9 38 32.2 33.9 

 ات بالمؤسسات المشغلة قاعدة بيان  

 

21 17.8 51 43.2 39 

تدريب كوادر أماكن التوظيف حول التعامل   

  عاقةالإمع ذوي 

 

27 22.9 47 39.8 37.3 
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عانون يالتي  من أهم المشاكل والتحديات عاقةالإيعتبر قلة وسائل المواصلات المهيأة للأشخاص ذوي  -6

 منها في حياتهم اليومية.

 بأي  حرمان الشخص  المعوق من  فرصة الحصول على عمل  على أساس انه لا يقدر على  القيام  -7

 وبعد  أحد المعوقون إلى وظيفة معينةعمل  لذا  لا أحد يقبل أن يوظف شخص معوق)مثال: تقدم 

جود وسئول استيفاء شروط الحصول على هذه الوظيفة كونه لديه الكفاءة العلمية والخبرة لاحظ الم

أجابه ف عاقةإأم إصابة" اخبره المعوق أن هذه  إعاقةحركية لديه فسأله بالحرف الواحد "هذه  إعاقة

 (. أرجو أن تنسى موضوع الوظيفة ولا تأتي للعمل 

اعد تسلدى الكثير من المؤسسات والتي وسائل مساعدة  أوعدم توفر بيئة عمل مناسبة وأدوات  -8

 أعمالهم.المعوقون على تأدية الأشخاص 

 عاقة.الإأسرهم بسبب  أوعدم السماح للأشخاص المعوقين وعدم تشجيعهم بالعمل من قبل زملائهم  -9

  عملهم.افي لقاء على بدل إض ذوي الإعاقةعدم حصول الأشخاص تم رصد   -10

 .العقلية والمؤهلين منهم فرصة عمل عاقةالإعدم إعطاء المعوقين خاصة ذوي   -11

 

 : الحق في التأهيل وإعادة التأهيل ثالثا ً

 

م بأفضل حياته لتمكينهم من ممارسة عاقةالإيقع على عاتق الدولة دعم تأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي 

مع المجت قدر من الاستقلالية الشخصية لضمان مشاركتهم بشكل فاعل فيصورة ممكنه من خلال بلوغ أقصى 

على لس الأوتتوفر مراكز تأهيل وطنية في المملكة على المستويين الحكومي وغير الحكومي ، ويعمل المج

لتربية ابرامج لعلى دعم هذه البرامج وقد تم إطلاق معايير اعتماد عام وطنية  عاقةالإلشؤون الأشخاص ذوي 

ت لك لغايال، وذخاصة التي تنفذها المراكز والمؤسسات المعنية بالتربية الخاصة ومراكز التشخيص والتأهيال

وى حسين مستمج وتتطوير بيئة المؤسسات التعليمية والخدمات ذات العلاقة ورفع كفاءة العاملين في هذه البرا

ل امة وتكفصورة عفي الحياة الاجتماعية بالبرامج للمستفيدين منها وأسرهم وتهدف كذلك إلى تحقيق اندماجهم 

ذه حيث يتضمن برامج متخصصة للتدريب على تطبيق ه عاقةالإجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي 

 المعايير للمحافظة على جودتها ورفع مستوى العاملين فيها  و توفير التقنيات الحديثة. 

 

 على انه يمكن ايراد الملاحظات التالية:
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 اكز سواءإلا انه يؤخذ على هذه المر المتخصصة,مراكز التأهيل والتدريب جودة ال عن رغم ما يق -1

 غير حكومية إنها غير موزعة بشكل متجانس على أقاليم المملكة.  أوكانت حكومية 

لفة ية المختأن هناك ضرورة لإذكاء الوعي بزيادة الاهتمام بالحق وبالخدمات التأهيلكذلك يتبين   -2

ه موجود  ية وانالتأهيل وهذا الحق مكفول لهم في المعايير الدولية والتشريعات الوطنوببرامج إعادة 

 خدماتفي بعض المراكز المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص المعوقين إلا أن تدني جودة تلك ال

شخاص ل للأوضعف قدرة الأشخاص المؤهلين القادرين والمدربين على برامج  التأهيل وإعادة التأهي

 قين يحول دون وصول تلك الخدمات لكافة مستحقيها وبنسب عالية.  المعو

ي ر الذعدم وجود مراكز علاج طبيعي لعلاج المعوقين خصوصاً في المناطق خارج المحافظات الأم -3

 لحق.اللأشخاص المصابين بحوادث وأمراض, ويقلص من نسبة إشباع هذا  عاقةالإيزيد من مشكلة 

اء من هيل سووالتأهيل  وهذا ربما  يعود إلى قلة الوعي بأهمية التأتأخر مبادرات التدخل للعلاج  -4

 ن وكذلكمن القائمين من المؤسسات على رعاية  الأشخاص المعوقو أومن أسرته  أوالشخص المعوق 

 سباب تعوديب وأفي بعض الأحيان لأسباب اقتصادية متمثلة بالفقر وأسباب اجتماعية متمثلة بثقافة الع

 ة.لنائياراكز متخصصة للعلاج الطبيعي وتأهيل المعوقون في بعض مناطق المملكة إلى عدم وجود م

 AUTISMللمصابين بحالات التوحد  بعض المناطق عدم توفر خدمات التأهيل فيتم رصد  -5

صصة إلى المتخ تدني أجور العاملين في هذا المجال من الأسباب المحفزة لهجرة العمالة أوتعتبر قلة  -6

 قطاع. يستدعي مراجعة الأسس والضوابط المتعلقة برفاهة العامين في هذا الخارج البلاد مما 

في هذه  املينيعتمد المستوى الجيد في تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل على قدرات وخبرات الع -7

 البرامج والتركيز على بناء قدراتهم. 

 

 : الحق في مستوى معيشي لائق رابعاً   

 

لأساسية في المجتمع ومنها تنطلق الإرادات والعزائم لبناء وتأسيس مجتمع يضم جميع تعتبر الأسرة النواة ا

، إذ تشير اتفاقية حقوق الطفل التي التزم بها الأردن  عاقةالإأطياف وفئات المجتمع ومنهم الأشخاص ذوي 

النفسي وفي  أوالوظيفي  أوعلى أهمية وجود حياة أسرية آمنة للأطفال بغض النظر عن وضعهم البيولوجي 

حالة عدم وجود أسرة أصيلة يوفر للطفل رعاية أسرية بديلة وفي حال تعذر ذلك يودع في مؤسسة خاصة 

في الأردن عموماً التزامهم بتهيئة  عاقةالإلحماية ورعاية هذه الفئة من المجتمع. ويسجل لأهالي الأطفال ذوي 

اجهة أعباء الحياة واختراق الحواجز التي تحول ورعاية وتربية وتنشئة أطفالهم بما يجعلهم قادرين على مو

دون مشاركتهم الفاعلة في المجتمع ، ورغم ذلك إلا انه قد تم تسجيل بعض الانتهاكات التي يرتكبها بعض 
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والتي تكون في معظمها لأسباب اجتماعية بحتة مثل إخفائهم تجنباً  عاقةالإالأهالي تجاه أبنائهم من ذوي 

ومن لهم  عاقةالإدم تقبل المجتمع خارج أسوار الأسرة التعامل مع الأشخاص ذوي ع أوللوصم الاجتماعي 

علاقة مباشرة معهم مثل الشقيقات اللواتي في بعض الأحيان يحجم الذكور عن التقرب منهن)بهدف الزواج( 

على خشية ظهور بعض الإعاقات لأطفالهم في المستقبل، أما عن الأسباب الاقتصادية فقد بذل المجلس الأ

لشؤون الأشخاص المعوقين ووزارة التنمية الاجتماعية جهوداً حثيثة ومتواصلة لدعم كلفة المعينات والوسائل 

لتيسير سبل  إعاقةل الأسر الفقيرة التي يكون لديها شخصا ذو أوالسمعية والبصرية والحركية لجعلها في متن

 التواصل والاندماج والتجانس بين أفراد المجتمع.

 

 انه يمكن إيراد الملاحظات التالية:على     

 

مات خدقدم إذ ت، الشديدة منها بعد وفاة الوالدين الأشخاص ذوي الإعاقات خاصة لدىتكمن المشكلة  -1

 لحكوميخلال قطاعين امن  الرعاية و الإيواء المجانية للمعوزين من هذه الشريحة من المجتمع

كز ، ومرز وهي مركز جرش للرعاية والتأهيلنسبة للقطاع الحكومي هناك ثلاث مراكوالتطوعي فبال

أحدهما  ركزينأما بالنسبة للقطاع التطوعي فيشمل م .الكرك للرعاية والتأهيل، ومركز الأمل الجديد

        مركز الأمل للتربية الخاصة في عمان، ودار المحبة في الرصيفة.

واج ي الزفسرة بممارسة حقهم رغبة الأ أويعاني أفراد الأسرة من ذوي الإعاقات من عدم تشجيع و/ -2

 وتكوين أسرة.    

ك نية  وذلالوط تقدم وزارة التنمية الاجتماعية الدعم المادي للأسر الفقيرة من خلال صندوق المعونة -3

بت ثبحسب دخل الأسرة وعدد أفرادها ، وتوفر الحكومة عن طريق الوزارة مساكن مجانية لمن 

 عوزه.    

ما يرتب مكلفة مالمتعددة هناك متطلبات الحياة اليومية الخاصة بهم وهي في حالة الإعاقات الشديدة و -4

 عبء مالي إضافي على الأسرة فتصبح أسرة المعوق فقيرة الحال 

ً إذا خصوص عدم كفاية الراتب الذي تتلقاه الأسر من قبل وزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية -5 ا

 حدة. كان هناك أكثر من شخص معوق داخل الأسرة الوا

 

 : إذكاء الوعيخامساً 
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أته الذي ية نشمنذ بدا عاقةالإباشر المركز الوطني لحقوق الإنسان بأعمال التوعية بحقوق الأشخاص ذوي 

سات ومؤس تزامن مع العمل على صياغة الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوقهم ، وبدأ العمل مع جمعيات

اهيم شر المفللإعاقات وشبكة الناجين من الألغام  لنمثل مركز نازك الحريري  عاقةالإتعمل في مجال 

ارك المركز ش 2006الصحف المحلية باهتمام بالغ هذه الأعمال وفي عام  وتناولتالجديدة للاتفاقية، 

 عاقةالإوي الوطني لحقوق الإنسان في حملات وطنية في جميع أنحاء المملكة لتشجيع تشغيل الأشخاص ذ

لى إ( شخص يمثلون مؤسسات وجهات حكومية وغير حكومية بالإضافة 1000وتم تدريب ما يزيد عن )

اك ردن بإشري الأل مرة فوممثلي وسائل الأعلام المختلفة لتبني مفاهيم وإحكام الاتفاقية وقام المركز لأ

غة لرجمي مدربين ذوي إعاقات مختلفة وقام بترجمة المواد التدريبية إلى طريقة بريل واستحضار مت

 جميع الورش التي تم تنفيذها .  الإشارة في 

 

 :التالية تسجيل الملاحظاتتم قد و 

 

م ثمج" ، تحت عنوان "الد عاقةالإتحث برامج إذكاء الوعي على التعامل الإيجابي مع الأشخاص ذوي  -1

حقوق رسة الفي جميع مناحي الحياة من خلال مما عاقةالإالبرامج أهمية مشاركة الأشخاص ذوي  تناولت

 .عاقةالإوي ذلأساسية التي جاءت بها المواثيق الدولية ومن أهمها اتفاقية حقوق الأشخاص والحريات ا

اعلة فا مشاركة كان لهوالرائدة في عملية تبني المواقف والقضايا الوطنية و الحقيقةيعتبر الأعلام الواجهة   -2

 .عاقةلإايا مل مع قضافي حضور البرامج التدريبية المتخصصة مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في التعا

حزن ، لشفقة والمن ا يعاني المعوقين من نظرة المجتمع لهم ، فعادة يتم التعامل معهم بطريقة دونية أو فيها -3

ً ينتقص من شا سرة في ن الأوقد شرحت أسر بعض المعوقين هذه المشكلة علماً إن الإعاقة لا تمثل عيبا

داد يث تزك من هذا القبيل محافظتي اربد وعجلون حالمجتمع ومن أهم المناطق التي يوجد بها انتها

  الشكوى من عدم الوعي

 

 ً  : الحق في الرعاية الصحية سادسا

 

 

 ( مستشفى حكومي 38تقدم الخدمات الصحية في الأردن من خلال )

( مركز فرعي 600( مركز صحي شامل وما يزيد عن )61و)

شاملة ينتشرون في المجتمعات المحلية، يقدمون خدمات صحية 

جميع أفراد المجتمع دون تمييز  متناولومتكاملة بأجور زهيدة في 
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 أ( على /4، وقد أكد قانون حقوق الأشخاص المعوقين في المادة )عاقةالإعلى أساس 

 ضرورة توفر تأهيل صحي ونفسي مناسب و برامج وقائية وتثقيف صحي

الإنجابية وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج  متمثل ببرامج تساهم في الحد من الإعاقات مثل برامج الصحة 

والبرنامج الوطني الإلزامي للتطعيم خاصة فيما يتعلق بالشلل 

الثلاثي.  أما بالنسبة للتشخيص الطبي المبكر فهناك ثلاث مراكز 

ل في العاصمة عمان تابع لوزارة والأ عاقةالإفي المملكة لتشخيص 

سمو الأمير رعد بن زيد  الصحة والثاني في الجنوب تابع لمشاريع

والثالث تابع لوزارة التنمية الاجتماعية يدار بكوادر طبية بالتنسيق 

مع وزارة الصحة ،  ويتأتى أهمية وجود هذه المراكز من خلال 

في الحاضر والمستقبل ، ورغم ذلك إلا  عاقةالإتخفيض مضاعفات 

إن عدد الأشخاص المعوقين المخدومين قليل بالنسبة لعددهم 

لتقديري الإجمالي وذلك بسبب قلة عدد المراكز الطبية المتخصصة ا

 مما 

 يجعل من القاطنين في أماكن بعيدة عنها يجدون صعوبة في الوصول إلى

حية ة الصهذه الخدمات والاستفادة منها إذ تم رصد انتهاكات من أشخاص يعانون من عدم توافر الرعاي 

 عيفة ممانها ضأمج البحث للوصول للأطفال المتأخرين إنمائيا حيث المناسبة لهم ، ونفس الشيء يقال عن برا

ت خدما يؤخر عملية التدخل المبكر.  وتعاني مراكز التشخيص الصحي المشار إليها أعلاه من ضعف بعض

ي لنواحامن  عاقةالإالتشخيص. ويعتبر التأمين الصحي من الأهمية بمكان لمتابعة تأهيل الأشخاص ذوي 

 قدم  وزارة الصحة خدمة التأمين الصحي لهذه الفئة من المجتمع. الصحية ، إذ ت

 

  وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

 

ية الرعا مما يعتبر تمييزاً بحقهم في عاقةالإيمتنع القطاع الخاص من قبول تأمين الأشخاص ذوي  -1

 الصحية المناسبة كأقرانهم من المنتفعين. 

 التأهيل ير فيال قلة الكوادر الطبية المتخصصة إذ تم رصد التقصيعتبر من أهم المعوقات في هذا المج -2

 الصحي بسبب قلة المعالجين الطبيعيين. 

 من قبل الكوادر الطبية عامة. عاقةالإناك جهل بحقوق الأشخاص ذوي ه -3
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ي حدوث فيؤثر  كفاية مراكز التشخيص المبكر وإمكانية المتابعة منذ البداية الأمر الذي أوعدم وجود  -4

م معظ ة  وسمعية فيلات صحية عقيمة لا يمكن الشفاء منها سواء كانت بصرية ، حركية ، عقليمشك

 .مناطق المملكة

 عاقةالإت تم رصد التقصير في تأهيل الأشخاص المعوقين بسبب قلة عدد المعالجين الطبيعيين لحالا -5

 ات محافظمراكز ال أوالمختلفة في معظم مناطق المملكة خاصة النائية منها والبعيدة عن العاصمة 

 عدم قبول التأمين الصحي للأشخاص المعوقين لدى القطاع الخاص.  -6

 

 التسهيلات البيئية الحق في  :سابعاً 

 

 شخاصينص قانون حقوق الأشخاص المعوقين على ضرورة تطبيق كودة البناء الوطني الرسمي الخاص بالأ

اء رخيص بنتالمتاح للجمهور أي انه للحصول على في جميع الأبنية للقطاعين العام والخاص  عاقةالإذوي 

يرها مارية وغالمع يعني الحصول على الموافقة الرسمية قبل البدء بعملية البناء لأن الأصل هو إزالة الحواجز

سهيل لوقت ت، مثل المباني والأرصفة والشوارع وبنفس ا عاقةالإفي البيئة التي يعيش بها الأشخاص ذوي 

في  بريل هم من التواصل مع المجتمع مثل توفير وسائط النقل الخاصة وتوفير طريقةالوسائل التي تمكن

  تلفزيون.مج الالمكتبات العامة ولغة الإشارة في البرامج التثقيفية والترويحية المختلفة لاسيما في برا

يقال  نفس الشيءولية  وتعتبر الكلفة المالية المترتبة على تعديل المباني العامة والخاصة المتاحة للجمهور عا 

لفئة من اهذه  عن تجهيز وسائط النقل وهذا يتطلب تكاتف الجهود لتهيئتها وجعلها صالحة للاستعمال من قبل

حوافز لتجهيز  ( حافلة وتم كذلك توفير21المجتمع  وذلك على مراحل زمنية مناسبة وتدريجية إذ تم تهيئة )

   غرض. بة العامة للحافلات التي تجهز وتهيأ لهذا الوسائط النقل مثل الإعفاء الجمركي على الضري

 وجاءت نتائج الاستبيانات حول الحق في التسهيلات البيئية بحسب الجدول التالي:

 

 ( 7جدول رقم )

 

رقم 

 الفقرة 

 افقأو  الفقرة  

 % 

غير  

 متأكد

 % 

 افقأولا  

 % 

Missing 

system 

% 

 تخلو الأرصفة من العقبات  -1

  

%34.6 %11.5 60.7% 3.3% 

يمكن استخدام الكرسي المتحرك بسهولة   في المرافق العامة    -2

  عاقةالإوالدوائر الحكومية التي يرتادها الأشخاص ذوي 

 

31.7% 20.2% %31.7 16.4% 

  عاقةالإتتوفر حافلات نقل عام مهيأة لاستخدام ذوي   -3

 

28.4% 12.0% 53.6% 6.0% 
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 مية والمرافق العامة مترجمي إشارة يتوفر في الدوائر الحكو  -4

 

18.6% %24.6 %42.1 14.8% 

 تتوفر في الإشارات الضوئية أنظمة صوتية تحدد المكان والوجهة -9

 

16.9% 21.3% 51.4% 10.4% 

  استخدام الحاسوب المعدل أينما ومتى أراد عاقةالإيمكن لذوي   -6

    

%37.2 %20.2 36.1% 6.6% 

مع  وائملانترنت والمكتبات العامة حواسيب معدلة للتتتوفر في مراكز ا -7

  عاقةالإحاجة ذوي 

 

23. 0 % 23.5% 42.1% 11.5% 

 أشعر بان موضوع تنقلي ومشاركتي في الحياة العامة سهلة  -8

   

42.1% 13.1% 36.6% 8.2% 

  

 

 قةعاالإي لأشخاص ذوتوفر إمكانية الوصول والتواصل لمدى  الحالة السلبية نحويتضح من الجدول السابق 

ات حتياجداخل المجتمع ودرجة الانتهاك العالية لهدا الحق. حيث انه لا يوجد هناك مراعاة واضحة لا

يئية الأشخاص المعوقين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء من حيث التسهيلات الب

التي تشير إلى استخدام  (1لحقوقهم في الفقرة رقم )والمكانية لتقديم الخدمات لهم. إذ تبين أن هناك انتهاك كبير 

 (  31%في الأماكن العامة والطرقات حيث تنخفض النسبة  إلى) عاقةالإالكرسي المخصص للأشخاص ذوي 

( 42/1%لنسبة )ا( حيث بلغت 8تليها الانتهاك بإمكانية التنقل والمشاركة في الحياة العامة / الفقرة رقم )

لعمل ي  وات إلى عدم الالتزام بمنطوق مفردات مواد قانون حقوق المعوقين الأردنوتعود تلك الانتهاكا

 بالأنظمة والتعليمات  الصادرة بهذه الحقوق  وكذلك بمواد الاتفاقية الدولية

 

 وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

 

ن مم ضرورة اعتماد الحواجز الصلبة عند مواقع الحفريات لتسهيل مرور ذوي الإعاقات خاصة -1

 .يتنقلون بكراسي متحركة

ق مة ومرافالعا لقد تم رصد الكثير من الانتهاكات التي تتعلق بعدم التزام منشئي المباني والمؤسسات -2

 . الدولة مثل دائرة الأحوال المدنية ووزارة التربية والتعليم بكودة البناء الوطنية

 اقةعالإ ة عن مساعدة أبنائهم ذويوتم كذلك رصد انتهاك هذا الحق من خلا ل تقاعس أفراد الأسر -3

 كما في الشكل أدناه:ك وعدم تفرغهم لمرافقتهم في الأماكن الصعبة الوصول

 

 

 : عاقةالإ: حقوق المرأة ذات ثامناً   
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اخل دلتها من بدأ مشكتلاً و كونها معوقة ثانياً ، و أومن تمييز مزدوج كونها امرأة  عاقةالإتعاني المرأة ذات 

 اتجة عننغير متعمد بسبب ضغوط اجتماعية  أوتعاني من تهميش قد يكون متعمد بسبب الخجل الأسرة حيث 

  اقةعالإ الخوف والإحراج من مواجهة الناس . ويلعب المجتمع دورا رئيسيا في نظرته إلى الأشخاص ذوي

 لأكبر مناصيب لنففي معظم الأحيان ينظر لهم على أنهم كائنات بشرية لا جنس لها ويكون للنساء المعوقات ا

ومن هذا   ولة ،هذه المعاملة ، وتقع مسؤولية توعية الأسرة والمجتمع بحقوق المرأة المعوقة على عاتق الد

تفاقية الدولية والمستلهمة أحكامه من الا 2007( لسنة 31المنطلق أكد قانون  حقوق الأشخاص المعوقين رقم )

أساس  في الحقوق والواجبات على عاقةالإمرأة ذات مشاركة ال عاقةالإالشاملة لحقوق الأشخاص ذوي 

تصحيح  ل علىوالعم عاقةالإبينها وبين الرجل. ويعول على توعية الرأي العام بوضع المرأة ذات  المساواة

لمؤسسات ات واالاتجاهات السلبية حول قدراتها الذي يجب إن يتم من خلال تفعيل دورها للمساهمة في الهيئ

مجتمع توعية النية وة لتثقيفها وتوعيتها وتمكينها من التعرف على حقوقها التشريعية والمدوالاتحادات النسائي

  مشاركتها في عملية صنع القرار. بضرورة  

 :  وجاءت نتائج الاستبيانات حول حقوق المرأة بحسب الجدول التالي

 

 ( 8جدول رقم )

 
رقم 

 الفقرة

 افقأو الفقرة

% 

غير 

 متأكد

% 

 افقأولا 

% 

Missing 

value% 

ات للمشاركة في الحقوق والواجب ذات الإعاقةالفرص متاحة للمرأة  -1

 أسوة بقريناتها من المواطنات 

 

%43.2 18.6% %14.2 24.0% 

  تالأخريامن  النساء   أكثرتتعرض لمضايقات ذات الإعاقة المرأة  -2

 

43.2% 16.9% 12.0% 22.4% 

ن منونية مثل الشخص المعوق بحماية قا عاقةالإتتمتع المرأة ذات  -3

 الذكور

 

59.5% 9.3% 5.5% 24.0% 

ك في ذل مثلها عاقةالإالمرأة ذات  أمامالعمل والتوظيف مفتوحة  أبواب  -4

 مثل الأشخاص غير المعوقين 

 

29.5% 24.6% 12.0% 25.1% 

ل بنفس الراتب والامتيازات التي يحص عاقةالإتحظى الموظفة ذات  -6

 من نفس المؤهل والدرجة  عليها غير المعوق

 

48.6% 15.3% 12.0% %24.0 

على نفس المصروف اليومي الذي يحصل  عاقةالإتحصل الطفلة ذات  -7

  الأسرةفي  أشقاؤهاعليه 

 

56.9% 11.5% 10.4% 21.3% 

 اؤهاأشقنفس حصتها من الميراث كما يتلقى  عاقةالإتتلقى البنت ذات  -9

 شقيقاتها من غير المعوقين /

50.1% 12.0% 6.0% 21.9% 
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 وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

 

لإحصاءات اائرة  من تدني نسبة التعليم بالنسبة للذكور بحسب د عاقةالإتعاني الفتيات والنساء ذوات   -1

ي العام فكتوراه وحتى حملة درجة الد الابتدائيعدد الملتحقين بالتعليم من مرحلة  إجماليالعامة فأن 

تفضيل  % ( ويعود السبب في ذلك إلى30بنسبة )   أي  6747 الإناث أما  15323كور  للذ  2004

هم عيق حقبالذات وي عاقةالإفي مجال التعليم مما يستبعد فئة الفتيات ذوات  الإناثالذكور على 

 الثقافة والتعليم. زاويةمجالات الحياة المختلفة من  لاقتحامالمفترض 

ة ب دائرمن كلا الجنسين متدنية نسبيا في الأردن ، فبحس عاقةالإأن نسبة تشغيل الأشخاص ذوي  -2

  566  عاقةالإفقد بلغ مجموع العاملات ذوات  2004العامة للتعداد العام للسكان للعام  الإحصاءات

 %(.   10.5ما نسبته ) أيمن الذكور العاملين   4725عاملة ، مقابل  امرأة

ت لتحدياافي سوق العمل فسنجد أنها إمام العديد من  قةعاالإإذا ما دققنا في وضع المرأة ذات  -3

 2013 – 2004بالإضافة إلى إثبات وجودها وحقوقها كامرأة وقد افرد العقد العربي للمعاقين 

 ها منوالصادر عن جامعة الدول العربية  محور خاص للمرأة المعاقة حيث أشار إلى تفعيل دور

ليها عي نصت النسائية لتمكينها من المطالبة بحقوقها التخلال المشاركة في الاتحادات والمنظمات 

ى من على ضرورة تأهيلها لبلوغ  أعلى مستو وأكدالقوانين والتشريعات الوطنية والعربية ، 

 الاستقلال والأداء 

يخص  نجد وبحسب المؤشرات الرقمية سالفة الذكر بالنسبة للحالة الزوجية في المملكة فيما  -4

%(  23بنسبة ) أي  3452 الإناث أما  11771إن عدد الذكور المتزوجين   ةعاقالإالأشخاص ذوي 

وف سبب الخالذكور عن الزواج بفتيات معوقات ب أحجام أوويعود السبب في ذلك إلى ثقافة العيب ، 

 .اقاتإعيعانون من  أبناء إنجاببسبب الخوف من  أومن عدم قدرتهن على تحمل مسؤولية الزواج 

 

 

 ق في العيش المستقل الح -: تاسعاً 
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 لانسبة ب إعاقةخرين من قبل الأشخاص ذوي تقل بخيارات مساوية لخيارات الآستتاح فرصة العيش الم

 لاستبياناتااللذين تم استمزاج آرائهم في  الإعاقة( من عينة الأشخاص ذوي %44.80مجموعها )تجاوز ي

  لي:التا المعدة خصيصاً لهذه الغاية وذلك بحسب الرسم البياني

 

 
 

 

 

يمون من يقويحصل الأشخاص ذوي الأعاقات على دعم ومؤازرة افراد عائلاتهم في المنزل او زملائهم م

دمجهم يشهم وعالخدمات الأجتماعية بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير فيما يتعلق بمعهم 

  الظاهرة في الجدول التالي:وذلك بحسب النسب في المجتمع 
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 وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:
 

يعتبر إذكاء الوعي بأهمية دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف  مفواقع م افواء ففي الأافرة  و 
فففي المدةاففة  و فففي الأامعففة  و فففي العمففش وعتففم فففي ال ففاةن   مففل الأهميففة بم ففا  لتسفف  ش عمليففة  م فف ل 

 هذه الفئة في المأتمع.
 

  والثقافة والترويح :  الرياضةعاشراً 
 

ً لمشاركة الأشخاص ذوي  ً خاصا تحاد شاء الافي الأنشطة الرياضية إذ تم إن عاقةالإيولى الأردن اهتماما

طة ، والذي من خلاله يمارس هؤلاء الأشخاص مختلف الأنش1981الأردني لرياضة المعوقين في عام 

لى قين عخارجها، وقد حصل الأشخاص المعوالرياضية، ويشاركون في البطولات الرياضية داخل المملكة و

ة، إلا فس الغايها لنتكريم من أعلى المستويات في هذا المجال، كما أن هنالك مجموعة من الأندية التي تم إنشاؤ

 إنها غير موزعة على محافظات المملكة كافة.

بوعة المط الثقافية البصرية من عدم توفر الكتب عاقةالإأما في المجال الثقافي، فيعاني الأشخاص ذوي 

ي إلى ا يؤدبطريقة "برايل"، ومن عدم توفر أجهزة الحاسوب المخصصة لاستعمالهم بكلفة مالية مناسبة مم

يلات فر تسهالحركية من عدم تو عاقةالإعدم مقدرتهم على شرائها ، وفي نفس السياق يعاني الأشخاص ذوي 

ة من السمعي ةعاقلإاقافة والمتاحة للجمهور ، ويعان ذوي بيئية في الأماكن العامة الخاصة بالترفيه وتذوق الث

 ي الساعةفخبار عدم توفر لغة الإشارة في برامج التلفزيون الثقافية والترفيهية التي تقتصر على نشرة الأ

 السادسة مساءاً المخصصة للأخبار المحلية.   

  

 : وقد تم تسجيل الملاحظات التالية

 

مان عاصمة عخارج القات الفراغ من حدائق عامة و مسارح ثقافية وسينما  خصوصاً أو قلة الأماكن المخصصة لقضاء  -1

 .شواطئ البحر والتنزه بالقرب منهإضافة إلى حرمان الأشخاص المعوقين من الترفية على 
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توفير  باع هذا الحق محدودا مما يستوجب على الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقةربما جاء إش -2

نصت  م التيمن ممارسة حقوقه عاقةالإدة في توفير الوسائل المختلفة لتمكين الأشخاص ذوي المساع أو

 عليها الاتفاقية الدولية والتي منها حقهم في الثقافة والترويح. 

 اً.لمجتمع أيضلتنمية مواهب هذه الفئة من المجتمع لا لخدمة مصلحتهم فقط وإنما لإثراء ا إتاحة الفرصة-3

 

 عاقةالإوق الطفل ذو : حقعشر حادي 

 

 عاقةلإا( منها على ضرورة إبلاء الأطفال ذوي 23تضمنت اتفاقية حقوق الطفل بحسب نص المادة )

ً من قبل الدول الأطراف والسعي إلى دمجهم من خلال ت ً بالغا دراتهم قطوير الجسدية والعقلية اهتماما

ة ص المادنق الأشخاص المعوقين بحسب قانون حقوونمائهم بما يكفل حقوقهم ، وفي نفس السياق يفيد  

مجهم في تعزيز دإذ أشار إلى ضرورة بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم و عاقةالإهـ( حقوق الأطفال ذوي /3)

 المجتمع، مما يدل على رغبة المشرع وإصراره على ضرورة تحسين ظروف المعوقين منذ نعومة

ئها رفاه أبناولة لبار هذه الحقوق التزامات تضمنها الدإظفارهم، ودعمهم في مراحل نمائهم المختلفة، واعت

 . عاقةالإمن ذوي 

ئ حيل القاره، ونويعد الحق في التعليم من أهم سبل دمج الأطفال المعوقين في المجتمع ودعم مشاركتهم في

 إلى ما ورد في الحق في التعليم منعاً لتكرار الأفكار الوارد ذكرها سابقا فيه. 

 

 :   الملاحظات التاليةوقد تم تسجيل  

دم على ق بجميع حقوقهم عاقةالإضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمتع الأطفال ذوي 

خذها تي تتمع غيرهم من الأطفال؛ مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع التدابير ال المساواة

 الدول الأطراف على عاتقها.

  

 ة :  احترام البيت والأسرعشر ثاني 

 

تعتبر الأسرة النواة المحورية في بنيان نسيج المجتمع وقد طالبت الإستراتيجية الوطنية في محورها 

بضرورة الحصول على حقوقهم  عاقةالإالمتعلق بالتمكين الأسري والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي 

عن طريق  عاقةالإمن ذوي فيما يتعلق بتكوين الأسرة ، ودعم وتلبية احتياجات الأسر التي بعض أفرادها 

الالتزام بواجباتهم تجاه حماية ورعاية  عاقةالإصندوق المعونة الوطني.  ويسجل لأهالي الأشخاص ذوي 
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ضاع هذه الأسر وأبنائهم وعلى المستوى المحلي فهناك الكثير من الجمعيات الأهلية والتطوعية الداعمة لأ

بينما يحجم البعض الآخر عن ذلك بحجة عدم  عاقةالإزواج أبنائها من ذوي  بتقرير رسمية وتدعم  .

المؤقت في المادة)  2010القدرة على تحمل الأعباء الأسرية وينصص قانون الأحوال الشخصية لسنة 

عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي إن في  إعاقة أوعته  أو( إن للقاضي إن يأذن بزواج من به جنون 12

بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فرغم وجود الكثير من مراكز الأسرة زواجه مصلحة له.  أما فيما يتعلق 

والطفولة في المملكة إلا انه يلاحظ إحجام النساء عن مراجعة هذه المراكز في المناطق النائية إما بسبب 

 بسبب العامل الاقتصادي رغم أنها تابعة للقطاع الحكومي. أوالجهل 

ً ح ً ووقد أثير في الأردن جدلاً واسعا د المجلس قد نفول الحفاظ على الخصوبة للفتيات المعوقات عقليا

ً تدريبية وتثقيفية في مناطق مختلفة من المملكة  رك مع التشابالأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ورشا

 لية.العق عاقةالإمنظمات المجتمع المدني لرفع الوعي بأهمية احترام خصوصية وكرامة الفتيات ذوات 

 

 :  ل الملاحظات التاليةوقد تم تسجي

 

ضمن أسرهم ولكن في عزلة عن المجتمع بسبب الخوف من  عاقةالإيعيش بعض الأشخاص ذوي  -1

 الوصم الاجتماعي. 

بعض  ن قبلتم تسجيل بعض الانتهاكات المتعلقة بالإيذاء الجسدي والجنسي والحرمان من الميراث م -2

 .عاقةالإالأسر تجاه أبنائها من ذوي 

 معاناة و إهمالا بعد وفاة الوالدين.  عاقةالإخاص ذوي يواجه بعض الأش -3

 عاقةالإو ذمن الأسرة بإجراء تعديلات في بيئة المنزل لتسهيل حركة الشخص     70%تقوم أكثر من  -4

   وذلك بحسب نتائج الأستبيانات.من أفرادها 
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 الفصل الرابع 

 

 و التوصيات النتائج

 
  

لتدابير اعة من والحد من ظاهرة انتهاكها ما لم يتم اتخاذ مجمو عاقةالإخاص ذوي لا يمكن تعزيز حقوق الأش

 والإجراءات العملية الهادفة وهي على عدة مستويات :

 

 لا" . على مستوى المجتمع ككل:أو

امج ومن هذه البر والاستغلال.تشجيع البرامج والمبادرات التي تحد من ظاهرة العنف    .1

 والمبادرات.

 أفراد في برامج الحماية من العنف والاستغلال المقدمة لكافة عاقةالإاص ذوي دمج الأشخ -

 .المجتمع

  .غلالفي البرامج العلاجية المتخصصة لضحايا العنف والاست عاقةالإإشراك الأشخاص ذوي  -

دعم ب قوقهمحالقادرة على حماية أبنائها المعوقين من التعرض لانتهاك  الزاويةالأسرة هي حجر  .2

نف والع لى التي ربما تمارس الانتهاكو, وهي في ذات الوقت المؤسسة الأتمع المحليمن المج

 خطوات علىلى الوأعلى أفرادها قبل غيرها. لذا  كان الاهتمام  بإذكاء  وعيها وتثقيفها وتدريبها  

 هذا الطريق.

 عاقةلإاذوي زيادة الوعي والتركيز على حملات التوعية بقضايا العنف والاستغلال للأشخاص  .3

 عاقينص الموالتعريف بالمنظمات والمؤسسات التي تهتم بهذه القضايا وبدورها في حماية الأشخا

عنف يا الالتأكيد على قيام المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع وبكل ما يلزم لمتابعة قضا .4

ن خلال معمل والاستغلال للأشخاص المعاقين للحد من انتشار هذه الظاهرة. ويمكن إن يتم هذا ال

قضايا هتم بتإصدار التشريعات والقوانين وتوفير الدعم المادي اللازم للمؤسسات والجهات التي 

 العنف والاستغلال للأشخاص المعوقين.
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 على المؤسساتإن المدرسة والجامعة تشكل عنصرا أساسيا من عناصر المجتمع لذلك يجب  .5

غلال لتعريف بقضايا العنف والاستعقد الدراسات وورش العمل وحملات التوعية لالتربوية 

 للأشخاص المعوقين وكيفيه توفير سبل الحماية والأمان لهم.

 

 :عاقةالإ ذويالأشخاص ثانيا" .  على مستوى العاملين مع 

لعنف اخطورة القيام بأي عمل يؤدي إلى  عاقةالإيجب إن يدرك العاملون مع الأشخاص ذوي  -

 والاستغلال 

نف على كيفية كشف وتوثيق قضايا الع عاقةالإالأشخاص ذوي ضرورة تدريب العاملين مع  -

 لية التي يمكن إجرائها للكشف عن هذه الممارسات .ووالاستغلال والفحوصات الأ

 افعا"العنف ضد الأشخاص المعوقين في مؤسسات الرعاية والإقامة الدائمة يجب إن يكون د -

معالجة بجيع المؤسسات التي تهتم وتشلمنع العنف للجهات الحكومية لمتابعه هذه المؤسسات 

 هذه القضايا .

 

 الحكومية   : والإدارات  عاقةالإثالثا" . المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص  ذوي 

ين قوص المعلأشخالبناءا" على الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لوضع الإستراتيجية الوطنية 

لفئة من هذه اين الذي يعتبر المرجع الأساسي لوقون الأشخاص المعوالتي بموجبها أنشئ المجلس الأعلى لشؤ

 أبناء الوطن الغالي فأنه يمكن التركيز على مجموعه من التوجهات .

مل التعاة وآليذويهم وإرشادهم لكيفية  أوالأشخاص المعوقين  شكاويأنشاء خط ساخن لاستقبال  -

 مع هذه الانتهاك.

ص ذوي لأشخاالبشرية في محاكم المملكة المختلفة لاستفادة ضرورة توفير التسهيلات البيئية وا -

 .   منها عاقةالإ

لجيد توزيع اخاصة في المناطق النائية لضمان الودعمها توفير برامج التأهيل وإعادة التأهيل  -

 في جميع مناطق المملكة.    

ناء البضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق ما بين الجهات المعنية بمنح تراخيص  -

مثل  ومتابعتها مثل أمانة عمان ونقابة المهندسين وأصحاب القرار في المنشآت الكبيرة

يما فلقانون الأساسية لتنفيذ ا اتالضمان، لتوفير المطارات والحدود والجامعات والمستشفيات 

 يتعلق بكودة البناء. 
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ونية لقانسة الأهلية اتعديل القانون المدني بإدخال نص يعتمد ضمانات قانونية لتعزيز ممار -

 .العقلية لخطورة وضعهم عاقةالإعموماً مع التركيز على ذوي  عاقةالإللأشخاص ذوي 

 توسيع نطاق استعمال لغة الإشارة. -

ملكة ي المف عاقةالإضرورة تهيئة البيئة المدرسية والجامعية لتتناسب مع حاجات الطلبة ذوي  -

 ل إلى مجتمع شامل.لتمكينهم من إتمام دراستهم الأكاديمية للوصو

 :( عاقةالإالأشخاص ذوي  رابعا": على مستوى الأسر ) اسر

ع عامل مكيفية الت تتناوللبرامج الإرشاد والتوعية التي اخضاع اسر الأشخاص ذوي الأعاقة  -

  .عاقةالإذو الشخص 

د من ق في الأسرة وبأنه فرومع الشخص المعالأيجابي تشجيع أفراد الأسرة على التعامل  -

 دها جدير بالاحترام.أفرا

 ق نفسه:وخامسا" : على مستوى الشخص المع

 التي يتعرض لها  نتهاكات أن يقوم الشخص المعاق بالإبلاغ عن الا -

 لهم.  جمعيات تضم الأشخاص المعوقين لمحاربة ظاهرة الانتهاك والعنف والاستغلالايجاد  -

 : اقةعالإم على خدمة الأشخاص ذوي  سادسا : على مستوى مؤسسات الرعاية ومراكز التأهيل التي تقو

شخاص ية للأانه بالرغم من إن هذه المؤسسات وجدت لتوفير الرعاية الاجتماعية والتوجيه والدعم والحما

 قارنةمالمعوقين ، إلا إن من يعيشون فيها قد يتعرضون إلى درجة عاليه من انتهاك حقوقهم والعنف 

. وهناك لمدرسةبا أوالمدرسون بالرعاية والحماية في المنزل  أو بالأشخاص المعوقين الذين يتولاهم الآباء

اغلي ش أومؤشرات تدل على إن أطفال مؤسسات الرعاية غالبا ما يتعرضون للعنف على أيدي الموظفين 

م بصمت قوقهالانتهاك لح يحدث،  و الوظائف الرسمية والذين من المفترض أن يكونوا مسئولين عن رفاهيتهم

 بائهمآبين احد من مساعدة هؤلاء الأشخاص المعوقين خاصة إذ لم يكن هناك تواصل بينهم و دون إن يتمكن

ق ت بحقو، لذا يجب توعية القائمين على هذه المؤسساوأمهاتهم فيبقون في هذه المؤسسات طوال عمرهم 

ن لمعوقياومتابعتها من قبل الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص الأشخاص المعوقين ، 

 .ووزارة التنمية الأجتماعية والمركز الوطني لحقوق الأنسان

 

 النهاية
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